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 مقدمة  
 

 دورات سااقةنظر لجنة القانون الدولي في الموضوع في  -ألف 
في بررمج العمل “ حصــانة مســؤولي الدول من الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية”أدُرج موضــوعُ  - 1

(، بناءً على الاقتراح الوارد 2006الطويل الأجل للجنة القانون الدولي في دورتها الثامنة والخمســــــــــــ  )عام 
. وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة (1)ل تلك الدورةفي تقرير اللجنة القي قُدّم إلى الجمعية العامة عن أعما

(، أن تدرج الموضـــوع في بررمج عملها الراهن، وعيّنت الســـيد رومان أ. كولودك  2007والخمســـ  )عام 
. وفي الدورة نفســـــــــها، للبت اللجنة إلى الأمانة العامة أن تعُد دراســـــــــةً أســـــــــاســـــــــية عن (2)مقرراً خاصـــــــــاً له

 .(3)الموضوع
قدّم المقرر الخاص ثلاثة تقارير أرســـــــــى فيها الحدود التي ينبغي في نطاقها النظر في الموضـــــــــوع وقد  - 2

وأجرى تحليلا لجوانب مختلفة تتصــــــل بالمســــــائل الموضــــــوعية والإجرائية المتعلقة بحصــــــانة مســــــؤولي الدول من 
 دورتيها الســـــــــــــت  والثالثة . ونظرت اللجنة في تقارير المقرر الخاص في(4)الولاية القضـــــــــــــائية الجنائية الأجنبية

على التوالي. وتناولت اللجنةُ الســــــــادســــــــة للجمعية  (6)2011 و (5)2008والســــــــت  المعقودت  في عامي 
 2008ســـــــــــــــيما في عامي  ولا العامة بدورها هقا الموضـــــــــــــــوع لدى نظرها في تقارير لجنة القانون الدولي،

 .2011 و
(، الســـيدة كونثيبثيون إســـ وبار إررنديث 2012 )عام وعيّنت اللجنة، في دورتها الرابعة والســـت  - 3

  .(7)مقررةً خاصةً معنية بهقا الموضوع لتحل محل السيد كولودك  القي انتهت آنقاك عضويته في اللجنة
وفي الدورة نفســــــــها، قدمت المقررة الخاصــــــــة تقريراً أولياً عن حصــــــــانة مســــــــؤولي الدول من الولاية  - 4

ل ح   لك (8)نبيةالقضـــــائية الجنائية الأج . وســـــاهم التقرير المقكور في توضـــــيا أســـــس النقاتى القي تواصـــــ 
الح ، كما حدّد النقاط الخلافية الرئيســــــــــية المتبقية والمواضــــــــــيع التي ســــــــــيجري تحليلها والمنهجية  التي ينبغي 

قرير الأولي في اتباعها، واقترح خطة عمل توجيهية لمعالجة الموضــــــــــوع. وقد نظرت لجنة القانون الدولي في الت

__________ 

 والمرفق الأول.  257 ، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة2006حولية لجنة القانون الدولي لعام انظر  (1) 
 .376 ، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرة2007... الحولية انظر  (2) 
[ )لبعة Corr.1]و  A/CN.4/596. وترد الدراســـــــــــــــة التي أعدتها الأمانة العامة في المقكرة 386 ، الفقرةالمرجع نفســـــــــــــــهانظر  (3) 

(. وســــــيصــــــدر النض النهائي ك ضــــــافة إلى 2008شــــــب ي للجنة، وثائق الدورة الســــــت ، مســــــتنســــــخة، متاحة على الموقع ال
 ، المجلد الثاني )الجزء الأول(. 2008...  الحولية

، الوثيقــة 189 ، المجلــد الثــاني )الجزء الأول(، الصـــــــــــــــفحــة2008الحوليــة ... ترد تقــارير المقرر الخــاص رومــان كولودك  في  (4) 
A/CN.4/601  التقرير الأولي(؛ والوثيقــة(A/CN.4/631  ،(؛ والوثيقــة 2010)التقرير الثــانيA/CN.4/646  ،التقرير الثــالــث(

2011 .) 
 . 311إلى  266، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرات 2008الحولية ... انظر  (5) 
 .203إلى  104(، الفقرات A/66/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم انظر  (6) 
 .84 (، الفقرةA/67/10) 10نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  المرجع (7) 
 (8) A/CN.4/654. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/596
https://undocs.org/ar/A/CN.4/601
https://undocs.org/ar/A/CN.4/631
https://undocs.org/ar/A/CN.4/646
https://undocs.org/ar/A/66/10
https://undocs.org/ar/A/67/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/654
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، (10)ونظرت فيه اللجنةُ الســــــادســــــة في الدورة الســــــابعة والســــــت  للجمعية العامة (9)دورتها الرابعة والســــــت 
 واعتُمدت في كلتا الحالت  اقتراحات المقررة الخاصة.

 2015 و 2014 و 2013وفي وقت لاحق، قدمت المقررة الخاصة خمسة تقارير أخرى في أعوام  - 5
، اعتمدت لجنة القانون الدولي بصــــــــورة مؤقتة عدة (12). وبعد النظر في تلك التقارير(11)0182 و 2016 و

؛ (13))نطاق تطبيق مشــــــــاريع المواد( 1مشــــــــاريع مواد مشــــــــفوعة بشــــــــروحها، هي ح  تار ه  مشــــــــروع المادة 
المنفّق بصــــــــــــفة العمل ’’ و ‘‘مســــــــــــؤول الدولة’’)و( )مفهوما  و ، الفقرتان الفرعيتان )ه(2ومشــــــــــــروع المادة 

 5؛ ومشــــروع ا المادت  (15))العناصــــر المعيارية للحصــــانة الشــــخصــــية( 4 و 3؛ ومشــــروع ا المادت  (14)‘‘(رسمية
تنطبق  لا )جرائم القانون الدولي التي 7؛ ومشـــــــروع المادة (16))العناصـــــــر المعيارية للحصـــــــانة الموضـــــــوعية( 6 و

فق الأول لهقا التقرير نصـــوصُ مشـــاريع المواد التي اعتمدتها . وترد في المر (17)عليها الحصـــانة الموضـــوعية( ومرفقه
 .7 اللجنة بصفة مؤقتة ح  الآن، بما في  لك مرفق مشروع المادة

ونظرت اللجنة السادسة بدورها في تقارير لجنة القانون الدولي عن الموضوع في دوراتها المعقودة في  - 6
 .(18)2018إلى عام  2013الفترة من عام 

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة فيما يتعلق بوقائع المناقشـــــــــــة التي أجرتها لجنة القانون الدولي بشـــــــــــ ن الموضـــــــــــوع، انظر  (9) 
قتة لجلسات اللجنة . وانظر أيضا المحاضر الموجزة المؤ 139إلى  86(، الفقرات A/67/10) 10السابعة والستون، الملحق رقم 

 المتاحة في موقعها الشب ي.  SR.3147إلى  A/CN.4/SR.3143التي ترد في الوثائق من 
 “جنبيةحصــانة مســؤولي الدول من الولاية القضــائية الجنائية الأ”نظرت اللجنة الســادســة التابعة للجمعية العامة في موضــوع  (10) 

في الجلســــات العشــــرين إلى الثالثة والعشــــرين من دورتها الســــابعة والســــت . كما ألمــــارت دولتان إلى هقا الموضــــوع في الجلســــة 
التـاســـــــــــــــعـة عشـــــــــــــــرة. و  ن الاللاع على مـداخلات الـدول في تلـك الجلســــــــــــــــات في المحـاضـــــــــــــــر الموجزة الواردة في الوثائق 

A/C.6/67/SR.19  إلىSR.23 وانظر أيضـــــا الموجز المواضـــــيعي القي أعدته الأمانة العامة عن مناقشـــــات اللجنة الســـــادســـــة .
 . 38إلى  26(، الفقرات A/CN.4/657التابعة للجمعية العامة خلال دورتها السابعة والست  )

 (11) A/CN.4/661 التقرير الثـــــاني(، و( A/CN.4/673 و ،)التقرير الثـــــالـــــث( A/CN.4/686 و ،)التقرير الرابع( A/CN.4/701 
 )التقرير الساد (. A/CN.4/722 )التقرير الخامس(، و

الجمعية العامة بشـــ ن  للاللاع على تفاصـــيل دراســـة لجنة القانون الدولي لهقا الموضـــوع، انظر التقارير التي قدمتها اللجنة إلى (12) 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة الأعمال المنجزة خلال دوراتها الخامســــــــــــة والســــــــــــت  إلى التاســــــــــــعة والســــــــــــت   

 10اســـــــعة والســـــــتون، الملحق رقم الدورة الت، والمرجع نفســـــــه؛ 49إلى  43( الفقرات A/68/10) 10والســـــــتون، الملحق رقم 
(A/69/10 الفقرات ،)10الدورة الســــــبعون، الملحق رقم ، والمرجع نفســــــه؛ 132إلى  126 (A/70/10 الفقرات ،)إلى  174

، والمرجع نفســــــه؛ 250إلى  190(، الفقرات A/71/10) 10والســــــبعون، الملحق رقم  الدورة الحادية، والمرجع نفســــــه؛ 243
يلٌ لمناقشـــــــــــــــات . ويرد في هق  المقدمة تحل141إلى  68(، الفقرات A/72/10) 10الدورة الثانية والســـــــــــــــبعون، الملحق رقم 

 اللجنة.
 .49 (، الفقرةA/68/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  (13) 
الدورة الحادية والسبعون، ، والمرجع نفسه؛ 132 (، الفقرةA/69/10) 10الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم ، المرجع نفسه (14) 

 .250 (، الفقرةA/71/10) 10الملحق رقم 
 .49 (، الفقرةA/68/10) 10الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم ، المرجع نفسه (15) 
الدورة الحادية والسبعون، ، والمرجع نفسه؛ 132 (، الفقرةA/69/10) 10الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم ، المرجع نفسه (16) 

 .250 (، الفقرةA/71/10) 10الملحق رقم 
 .141 (، الفقرةA/72/10) 10الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم ، المرجع نفسه (17) 
، الفقرات A/CN.4/689 ؛ و51إلى  37، الفقرات A/CN.4/678 ؛ و30إلى  10، الفقرات A/CN.4/666انظر الوثائق  (18) 

، التي تتضـــــــــــــــمن الموجزات 44إلى  29، الفقرات A/CN.4/713 ، و61إلى  51، الفقرات A/CN.4/703 ؛ و76إلى  68

https://undocs.org/ar/A/67/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3143
https://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.19
https://undocs.org/ar/A/CN.4/657
https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
https://undocs.org/ar/A/CN.4/673
https://undocs.org/ar/A/CN.4/686
https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/68/10
https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/70/10
https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/68/10
https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/68/10
https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/666
https://undocs.org/ar/A/CN.4/678
https://undocs.org/ar/A/CN.4/689
https://undocs.org/ar/A/CN.4/703
https://undocs.org/ar/A/CN.4/713
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( من إتمام مناقشـــــــــــــــتها للتقرير 2018تتم ن لجنة القانون الدولي في دورتها الســـــــــــــــبع  )عام ولم  - 7
الســاد  القي أعدته المقررة الخاصــة، و لك بســبب عدم توافر التقرير بجميع اللغات في وقت مب ر بما فيه 

ن تواصـــل مناقشـــته في ال فاية. ومن ثم، قررت اللجنة أن تبدأ مناقشـــة التقرير المقكور في دورتها الســـبع  وأ
 .(19)2019عام 
ورغم أن مداخلات أعضاء اللجنة خلال المناقشة كانت، على حد قولهم، عبارة عن نقاط أولية،  - 8

فقد لرحوا عناصــر مثسة للاهتمام من المفيد الإلمــارة إليها في هقا التقرير القي ينبغي أن يقُرأ بالاقتران مع 
كرر الأعضــاء أولا الإلمــارة إلى نقاط ســبق أن أثست في دورات ســابقة.  كُر آنفا. وقد   ما ســابقه على  و

فُ لمــس  إلى الحاجة لأن تضــملّن اللجنة مشــاريع موادها إيضــاحاً لما إ ا كانت الاســتثناءات من الحصــانة تمثل 
ع وعل مشــــــــرو  القانون الســــــــاري، أم ألا تشــــــــّ ل على النقي  من  لك تطويراً تدروياً للقانون الدولي مما

. وفي هقا الســياق، أبرز بع  أعضــاء اللجنة ضــرورة  التوصــل إلى توافق (20)مقترحاً لقانون منشــود 7المادة 
دفع أحد الأعضــــــاء إلى التقدم  ما ، وهو(21)في الآراء بشــــــ ن هق  المســــــ لة لتلافي الانقســــــام ب  الأعضــــــاء

كيد الحاجة إلى إواد توازن في . وكرر الأعضـــــاء أيضـــــا أ(22)7باقتراح محدد لتعديل صـــــياغة مشـــــروع المادة 
أعمال اللجنة ب  مبدأ المســـاواة في الســـيادة ب  الدول ومطلب م افحة الإفلات من العقاب على أخطر 

في تقريرها الســـــابع  . وأعرب أحد أعضـــــاء اللجنة عن رغبته في أن تتناول المقررة الخاصـــــة(23)الجرائم الدولية
. وقد أثست هق  المس لة أيضاً في سياق المقترحات التي (24)اعد الآمرةالعلاقة  ب  الحصانة الموضوعية والقو 

__________ 

والست   المواضيعية التي أعدتها الأمانة العامة للمناقشات التي جرت في اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال دوراتها الثامنة
والســــبع . و  ن الاللاع على المناقشــــات التي جرت في اللجنة الســــادســــة في المحاضــــر الموجزة الواردة في الوثائق  إلى الثانية

A/C.6/68/SR.17  إلىSR.19و ، A/C.6/69/SR.21  إلىSR.26و ،A/C.6/70/SR.20  و SR.22  إلىSR.25 ،
. و ـ ـن SR.26إلى  SR.21 و SR.19 و A/C.6/72/SR.18 ، وSR.30إلى  SR.26 و SR.24 و A/C.6/71/SR.20 و

ــــــة   الاللاع على النض ال ــــــامــــــل لمــــــداخلات أعضـــــــــــــــــــــاء الوفود الــــــقين لمـــــــــــــــــــــاركوا في المنــــــاقشـــــــــــــــــــــة في الروابط التــــــالي
http://papersmart.unmeetings.org/en/ga/sixth/68th-session/agenda ،

، http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/69th-session/agenda و
، http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/70th-session/agenda و
-http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/72th ، وhttp://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/71th و

session/agenda. ويرد في هق  المقدمة تحليلٌ لمناقشات اللجنة السادسة بش ن التقرير الساد . 
الثالثة والســـــــــــــــبعون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة للاللاع على عرض عام لنظر اللجنة في هقا الموضـــــــــــــــوع، انظر  (19) 

 .330إلى  267(، الفقرات A/73/10) 10الملحق رقم 
(، والسيد مسفي A/CN.4/SR.3439(، والسيد حسونة )A/CN.4/SR.3439انظر، في هقا الصدد، مداخلات السيد نولتي ) (20) 

(A/CN.4/SR.3440.) 
(، والســـيد مسفي A/CN.4/SR.3439لســـيد نولتي )(، واA/CN.4/SR.3439انظر، في هقا الصـــدد، مداخلات الســـيد هوان  ) (21) 

(A/CN.4/SR.3440(  والســـــــــــــيد زاغاينو ،)A/CN.4/SR.3440ومد ،)روبليدو الثرية بتفاصـــــــــــــيلها  - اخلة الســـــــــــــيد غوميز
(A/CN.4/SR.3440.) 

المقكورة في لم ل توصية موجهة إلى الدول ليس لها لابع الإلزام  انظر مداخلة السيد نولتي القي اقترح صياغة مشروع المادة (22) 
(A/CN.4/SR.3439.) 

(، والســــيد A/CN.4/SR.3439(، والســــيد حســــونة )A/CN.4/SR.3439انظر، في هقا الصــــدد، مداخلات الســــيد ســــابو  ) (23) 
ســـــــــــــــــــــانتولار   - (، والســـــــــــــــيـــــــد روداA/CN.4/SR.3439(، والســـــــــــــــيـــــــد غروسمـــــــان غيلو  )A/CN.4/SR.3440الحمود )

(A/CN.4/SR.3440( والسيدة أورال ،)A/CN.4/SR.3440.) 
 (.A/CN.4/SR.3439انظر مداخلة السيد نغوين ) (24) 

https://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.17
https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.21
https://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.20
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.18
http://papersmart.unmeetings.org/en/ga/sixth/68th-session/agenda
http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/69th-session/agenda
http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/70th-session/agenda
http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/71th
http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/72th-session/agenda
http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/72th-session/agenda
https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3439
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3439
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3440
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3439
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3439
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3440
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3440
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3440
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3439
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3439
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3439
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3440
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3439
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3440
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3440
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3439
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( في تقرير  jus cogensقـــدمهـــا المقرر الخـــاص المع  بالقواعـــد الآمرة من القواعـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدولي )
 .(26)أدى إلى مناقشات ساخنة ما ، وهو(25)الثالث

، رحب أعضــاء اللجنة عموماً ردراج أح ام من وفيما يتعلق بمســ لة الجوانب الإجرائية للحصــانة - 9
هقا القبيل في مشــــــاريع المواد، وللبوا إلى المقررة الخاصــــــة أن تضــــــملّن تقريرها الســــــابع مشــــــروع مادة  يتناول 
المســــــــــــــــائــل الإجرائيــة وقخــق في الاعتبــار التعليقــات والملاحظــات التي أبــدتهــا الــدول في ســـــــــــــــيــاق اللجنــة 

، أكد الأعضـــاء أيضـــاً أن الضـــمارت الإجرائية المرتبطة بالاســـتثناءات من . وفي هقا الصـــدد(27)الســـادســـة
بش ل  أو بد أن تمنع أي ممارسة للولاية القضائية ضد مسؤول أجنبي بناءً على دوافع سياسية لا الحصانة
. وتناول بع  أعضاء اللجنة أيضا جوانب محددة من التقرير الساد . ف لمس إلى أهمية مفهوم (28)تعسفي

ولاية القضائية لأنه يحدد إجراءات دولة المح مة التي   ن تفعيل الحصانة إزاءها. وعلى وجه الخصوص، ال
ينتقض من الحصـانة إلا إ ا كان أمر  لا انتهى بع  الأعضـاء إلى أن المثول أمام المح مة لددلاء بالشـهادة

يؤثر على  (31)واتخا  تدابس تحفظية (30)، في ح  أن كلا من للب تســـــليم مســـــتندات(29)الحضـــــور إجبار 
الحصـــانة. وفيما يتعلق بالتوقيت القي يتع  فيه النظر في الحصـــانة، أكُد عموما ضـــرورة أن ي ون  لك في 
مرحلة مب رة من الإجراءات، وإن كان بع  الأعضاء قد ألمار إلى أن الحصانة ينبغي ألا تنطبق في مرحلة 

__________ 

(، أعد  المقرر الخاص الســــــيد ديري تلادي jus cogensالقواعد العامة للقانون الدولي )التقرير الثالث عن القواعد الآمرة من  (25) 
(A/CN.4/714 ويرد فيما يلي مشــروع الاســتنتاج .)الاعتداد بالمنصــب الرسمي  عدم’’ صــاغه المقرر الخاص  على  و ما 23

 لموضوعيةوعدم انطباق الحصانة ا
ارت اب لمـــــــــــــــخض يتقلد منصـــــــــــــــباً رسمياً لجر ة محظورة بمقتضـــــــــــــــى قاعدة  آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  - 1  

(jus cogensلا ) .يشّ ل سبباً لامتناع المسؤولية الجنائية 
للقانون الدولي  لا تنطبق الحصــــــــــــانة الموضــــــــــــوعية على أي جر ة محظورة بمقتضــــــــــــى قاعدة آمرة من القواعد العامة - 2  

(jus cogens)“. 
 141 و 110(، وخاصة الفقرات A/73/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم انظر  (26) 

الصـــــــــــــــياغة إلى لجنة القانون الدولي لمـــــــــــــــفاهة في . وانظر أيضــــــــــــــــا التقرير المؤقت القي قدمه رئيس لجنة 161 و 148إلى 
 ، وهو متاح على الموقع الشب ي للجنة.2018تموز/يوليه  26

(، والســــيد A/CN.4/SR.3438(، والســــيد تلادي )A/CN.4/SR.3438انظر، في هقا الصــــدد، مداخلات الســــيد موراســــي ) (27) 
(، والسيد بيتريتش A/CN.4/SR.3439(، والسيد نغوين )A/CN.4/SR.3439(، والسيد نولتي )A/CN.4/SR.3440الحمود )

(A/CN.4/SR.3440( والســـــيد حســـــونة ،)A/CN.4/SR.3439(  والســـــيد ســـــابو ،)A/CN.4/SR.3439 والســـــيدة غالفاو ،)
 (.A/CN.4/SR.440تيليس )

(، A/CN.4/SR.3439غيلو  ) (، والســــــــيد غروسمانA/CN.4/SR.3439انظر، في هقا الصــــــــدد، مداخلات الســــــــيد نولتي ) (28) 
(، A/CN.4/SR.3440والسيد الحمود )(، A/CN.4/SR.3440(، والسيد مسفي )A/CN.4/SR.3440والسيد رودا سانتولار  )

 (.A/CN.4/SR.3440والسيدة أورال )
(، A/CN.4/SR.3439(، والســـيد غروسمان غيلو  )A/CN.4/SR.3439انظر، في هقا الصـــدد، مداخلات الســـيد حســـونة ) (29) 

(، والســـــــــــــــيـــــد رودا ســــــــــــــــــــانتولار  A/CN.4/SR.3440(، والســـــــــــــــيـــــد الحمود )A/CN.4/SR.3439والســـــــــــــــيـــــد لمـــــــــــــــتورمـــــا )
(A/CN.4/SR.3440 .) 

 (.A/CN.4/SR.3439السيد غروسمان غيلو  ) (30) 
(، والســــيدة A/CN.4/SR.3440(، والســــيد الحمود )A/CN.4/SR.3439لات الســــيد ســــابو  )انظر، في هقا الصــــدد، مداخ (31) 

 (.A/CN.4/SR.3440غالفاو تيليس )
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ــــك دون  لا ل ي (32)التحقيقــــات ــــة لا التحقيق مع آخرينيحول  ل ، ول ن من (33)يتمتعون بالحصـــــــــــــــــــان
  ن أن  (34)الضـــــروري النظر في انطباقها، على أي حال، عند الأمر بتدابس إلزامية وقســـــرية بحق المســـــؤول

. وفيما يتعلق بالجهاز المختض بتقرير انطباق الحصـــــــــــــــانة، أكد ال ثس من (35)تؤثر على أدائه لمهام وظيفته
. ووجّه بع  الأعضـــــاء (36)هق  المهمة ينبغي أن تُترك للقضـــــاء وأن تؤديها مح مةٌ علياأعضـــــاء اللجنة أن 

، في ح  أبرز آخرون (37)الانتبا  إلى ضـــــرورة تضـــــييق نطاق الســـــلطة التقديرية للمدعي العام في هقا المجال
دولةل  . كما أيدّ بع  أعضــــــــــــاء اللجنة إجازة  تدخل(38)للســــــــــــلطة التنفيقية ما الحاجة إلى تخصــــــــــــيض دور

في ســــــــياق النظر في الحصــــــــانة، منوه  بوجه خاص بفائدة آليات التشــــــــاور وتبادل  ما المســــــــؤول على  و
. وعلاوة على  لك، ألمــــار عدة أعضــــاء إلى مزا  (39)المعلومات والتعاون ب  دولة المح مة ودولة المســــؤول

 .(40)إنشاء آلية لتسوية المنازعات أمام هيئة دولية
عددٌ من الأعضـــــــــــــــاء أييدهم لتحليل العلاقة ب  هقا الموضـــــــــــــــوع والمحاكم الجنائية  وأخسا، أبدى - 10

 . (42)، في ح  عارض آخرون  لك(41)الدولية
وعقدت اللجنة الســـادســـة بدورها مناقشـــةً لموضـــوع حصـــانة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــائية  - 11

. وأكدت الوفود مجددا (43)اد  للمقررة الخاصـــةالجنائية الأجنبية ألمـــار خلالها بع  الوفود إلى التقرير الســـ

__________ 

 (.A/CN.4/SR.3439السيد سابو  ) (32) 
 (.A/CN.4/SR.3440( والسيدة غالفاو تيليس )A/CN.4/SR.3439السيد لمتورما ) (33) 
 (.A/CN.4/SR.3440السيدة غالفاو تيليس ) (34) 
 (.A/CN.4/SR.3440د الحمود )( والسيA/CN.4/SR.3440روبليدو ) - انظر، في هقا الصدد، مداخلتي السيد غوميز (35) 
(، والســــيد A/CN.4/SR.3439(، والســـــيد حســـــونة )A/CN.4/SR.3438انظر، في هقا الصـــــدد، مداخلات الســـــيد تلادي ) (36) 

(، A/CN.4/SR.3440ود )(، والســــــــيد الحمA/CN.4/SR.3439(، والســــــــيد ســــــــابو  )A/CN.4/SR.3439غروسمان غيلو  )
 (.A/CN.4/SR.3440والسيدة أورال )

(، A/CN.4/SR.3439(، والســيد غروسمان غيلو  )A/CN.4/SR.3438انظر، في هقا الصــدد، مداخلات الســيد موراســي ) (37) 
 (.A/CN.4/SR.3439(، والسيد لمتورما )A/CN.4/SR.3439والسيد سابو  )

(، والسـيد رودا A/CN.4/SR.3439(، والسـيد نغوين )A/CN.4/SR.3438انظر، في هقا الصـدد، مداخلات السـيد تلادي ) (38) 
(، A/CN.4/SR.3440(، والسيد الحمود )A/CN.4/SR.3440روبليدو ) - (، والسيد غوميزA/CN.4/SR.3440سانتولار  )
 (.A/CN.4/SR.3440ورال )والسيدة أ

(، A/CN.4/SR.3440(، والســـــيد رودا ســـــانتولار  )A/CN.4/SR.3439انظر، في هقا الصـــــدد، مداخلات الســـــيد لمـــــتورما ) (39) 
 (.A/CN.4/SR.3440(، والسيدة أورال )A/CN.4/SR.3440(، والسيدة غالفاو تيليس )A/CN.4/SR.3440والسيد الحمود )

 (.A/CN.4/SR.3439( والسيد غروسمان غيلو  )A/CN.4/SR.3439انظر، في هقا الصدد، مداخلتي السيد حسونة ) (40) 
( A/CN.4/SR.3440( والسيد رودا سانتولار  )A/CN.4/SR.3440انظر، في هقا الصدد، مداخلتي السيدة غالفاو تيليس ) (41) 

تموز/يوليه  17 نظام روما الأســــــاســــــي للمح مة الجنائية الدولية )روما، )اللقين ألمــــــارا إلى مبدأ الت امل المنصــــــوص عليه في
1998 ،)United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3  ومـــــداخلتي الســـــــــــــــيـــــد غروسمـــــان غيلو ،)

(A/CN.4/SR.3439( والســـيد حســـونة ،)A/CN.4/SR.3439( وخصـــوصـــا مداخلة الســـيد موراســـي ،)A/CN.4/SR.3438 )
 اسي.من نظام روما الأس 27 القي كرر الإعراب عن رأي مفاد  أن مشاريع المواد ينبغي أن ت ون متسقةً مع المادة

 (. A/CN.4/SR.3440( والسيد زاغاينو  )A/CN.4/SR.3440انظر مداخلتي السيد مسفي ) (42) 
. و  ن الاللاع SR.30إلى  SR.25 و A/C.6/73/SR.20انظر أيضـــــا المحاضـــــر الموجزة التالية لجلســـــات اللجنة الســـــادســـــة   (43) 

 .http://papersmartعلى النض ال ــامــل لبيــارت الوفود التي لمـــــــــــــــــاركــت في منــاقشـــــــــــــــــة هــقا الموضـــــــــــــــوع في الرابط التــالي  

unmeetings.org/es/ga/sixth/73th-session/agenda . 
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تنتــه بعــد من النظر في التقرير؛  ولم أن تعليقــاتهــا إيــا هي نقــاط أوليــة، معللــةً  لــك  ن لجنــة القــانون الــدولي
وكما حدث في ســـــــياق مناقشـــــــات تلك اللجنة، أعيد أكيد بع  المواقف الســـــــابقة وخاصـــــــة فيما يتعلق 

والاســتثناءات من الحصــانة، وضــرورة الموازنة ب  القليم التي ينبغي الاســترلمــاد بها في دراســة  7بمشــروع المادة 
موضـــوع حصـــانة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية وإن عأّ تناول المســـ لة الأخسة عن 

 .(44)وجهات نظر متباينة
صانة، تجدر الإلمارة إلى أن إدراج هقا المقترح والاستثناءات من الح 7وفيما يتصل بمشروع المادة  - 12

، بصــــــر  النظر عما إ ا (45)في مشــــــاريع المواد وكقلك محتوا  قوبلا بت ييد واســــــع النطاق من جانب الدول
وعلى الرغم من للبل  (46)كانت قد اعتأت الح م  المقكور مقترحاً وســـــد قانورً ســـــار ً أم قانورً منشـــــوداً 

بحيث  7واقتراح البع  الآخر تعديل مشروع المادة  (47)لقانون الدولي لبيعت ه الحقةبعضها أن توضا لجنة ا
ل ي ينض على ح م عام بالاســــتثناء من الحصــــانة دون الإلمــــارة إلى قائمة  أو (48)يتضــــمن جر ة العدوان

الرامية إلى . وعللت الدول المرحبة بمشــــروع المادة أييد ها له بالحاجة إلى مواصــــلة المســــاعي (49)جرائم محددة
. وألمـــــار بع  الدول إلى (50)م افحة الإفلات من العقاب على ألمـــــد الجرائم خطورة وبالتوازن البادي فيه

. وعلى (51)أن الممارسة يغلب عليها الاتجاُ  إلى استبعاد الجرائم الدولية من مجال انطباق الحصانة الموضوعية
د القانون الســــــاري لا 7النقي  من  لك،  كر بع  الدول أن مشــــــروع المادة  وأن على اللجنة  (52)وســــــّ

أن  أو (53)تدرج في مشــاريع المواد إلا المقترحات المســتمدة من القانون الســاري التي تع س قواعد عرفية ألا
. وعلّق بع  البلدان أيضـــــــــا على (54)تتبع في تناولها للمســـــــــ لة يو جا لقاعدة تعاهدية حســـــــــب الانطباق

، وإن ارأى بلد (55)(ius cogensالقضــــائية وقواعد القانون الدولي الآمرة )الصــــلة ب  الحصــــانة من الولاية 
واحد فقط أن من المفيد دراســـة هق  الصـــلة لتيســـس فهم أفضـــل للعلاقة ب  الحصـــانة من الولاية القضـــائية 

__________ 

ن، وال رســي انظر، فيما يتعلق بقلك، البيارت التي أدلى بها كل من جزر البهاما )باســم الجماعة ال اريبية(، ولمــيلي، واليابا (44) 
الرســــــــولي، وجمهورية إيران الإســــــــلامية، وإســــــــرائيل، وجنوب أفريقيا، ورومانيا، وســــــــويســــــــرا، وتايلند، وإســــــــبانيا، وســــــــنغافورة، 

انظر مداخلات إيطاليا، والأازيل،  رم، وســـــلوفاكيا، والأتغال، وبولندا، والســـــويد )باســـــم بلدان الشـــــمال الأورو (. وفييت
 يسرا، وإسبانيا، وتشي يا، والأتغال، واليورن، والسويد )باسم بلدان الشمال الأورو (.وأ ربيجان، وهولندا، وسو 

انظر مداخلات إيطاليا، والأازيل، وأ ربيجان، وهولندا، وسـويسـرا، وإسـبانيا، وتشـي يا، والأتغال، واليورن، والسـويد )باسـم  (45) 
 بلدان الشمال الأورو (.

 بيارت كل من الأازيل وسويسرا وإسبانيا.  انظر، على سبيل المثال، (46) 
 انظر، في هقا الصدد، بيان سويسرا مثلا. (47) 
 كان  لك موقف كل من إستونيا والأتغال وني اراغوا. (48) 
 كان  لك موقف هولندا. (49) 
 لأورو (.انظر، في هقا الصدد، بيان كل من إيطاليا وإسبانيا والأتغال والسويد )باسم بلدان الشمال ا (50) 
 انظر، في هقا الصدد، بياني إيطاليا ولميلي. وقد أعربت الولا ت المتحدة الأمري ية عن رأي مخالف. (51) 
انظر في هقا الصــــدد بيارت كل من الصــــ ، وجمهورية إيران الإســــلامية، وألمانيا، والممل ة المتحدة لأيطانيا العظمى وأيرلندا  (52) 

 والاتحاد الروسي، وإسرائيل، والولا ت المتحدة، وتايلند، وفييت رم.الشمالية، وأستراليا، 
 انظر، في هقا الصدد، بياني إسرائيل وفييت رم. (53) 
 انظر، في هقا الصدد، بياني ألمانيا والممل ة المتحدة. (54) 
 انظر بيارت النمسا والص  وجنوب أفريقيا. (55) 
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. وتجدر أخسا ملاحظة أن بع  الدول أكدت (56)وممارســــــــــة الولاية القضــــــــــائية في حالة وقوع جرائم دولية
تحبق إجراء تصـــويت في ســـياق لجنة القانون الدولي وألمـــارت إلى ضـــرورة التوصـــل إلى توافق في  لا دداً ألامج

 .(57)الآراء
وفيما يتعلق بالضــــمارت الإجرائية، أوضــــحت الدول المشــــارلكة في المناقشــــة أن من الضــــروري أن  - 13

 ممارســـــــة ولايتها القضـــــــائية الجنائيةي ون الغرض من هق  الضـــــــمارت هو تلافي تعســـــــف دولة المح مة في 
والحيلولة دون تعرض الدول للضـــــــــــــــغط من جانب دول  (58)توظيفها إ ها لخدمة دوافع ســـــــــــــــياســـــــــــــــية أو

ياق، اعتأ عددٌ من الوفود أن الضـــــــــــــــمارت المقكورة ينبغي أن تحيل إلى دولة (59)أخرى . وفي هقا الســـــــــــــــ
وفود أخرى أن الضمارت الإجرائية ينبغي أن  ، في ح  رأت(60)المسؤول وإلى المسؤول نفسه على السواء

وأن الضــــــــــــمارت والحقوق الم فولة  (61)ي ون هدفها الرئيســــــــــــي هو الحفاد على ســــــــــــيادة دولة المســــــــــــؤول
. وأخسا، ألمارت إحدى الدول (62)للمسؤول في سياق هق  العملية ليست جزءا من الموضوع محل الدراسة

بصـــورة  7يصـــحا الخط  القي يشـــّ له اعتماد مشـــروع المادة   ن أن  لا إلى أن إرســـاء ضـــمارت إجرائية
 .(63)مؤقتة
وفيما يتعلق بالجوانب الإجرائية للحصـــــــانة التي كانت موضـــــــع تحليل في التقرير الســـــــاد  للمقررة  - 14

الخاصـــــــــة، أيدّت الوفود التي لمـــــــــاركت في المناقشـــــــــة بوجه عام أن ينُظر في الحصـــــــــانة في مرحلة مب رة قدر 
. وإضـــــافة إلى  لك، أكدت الوفود ضـــــرورة النظر في الحصـــــانة (64)بداية الدعوى ودون إبطاءالإم ان، في 

، وعندما تعرقلل التدابس (65)م  اعتُمدت تدابس ملزلمة تؤدي إلى إجراءات قســـــــــــــــرية في حالة عدم الامتثال
أن الحصــــــــانة . و كرت بع  الدول، من جانبها، ألا ترى (66)المتخقة أداء  الشــــــــخض المع  مهام وظيفته

، في ح  رأت دول أخرى أن (67)ينبغي أن ينُظر فيهــا لوال فترة ســـــــــــــــس الإجراءات وفي أي من مراحلهــا
 تفرض التزامـات، كمرحلـة التحقيق مثلا لا الحصــــــــــــــــانـة ينبغي أن تنطبق ح  في ســـــــــــــــيـاق الإجراءات التي

ر (68)المرحلة الســـــــــــــابقة لها أو اللجنة تركيز ها على مرحلة . وأكد أحد الوفود أن من الضـــــــــــــروري ألا تقصـــــــــــــل
__________ 

 انظر بيان جنوب أفريقيا. (56) 
 ر بيارت الهند، واليابان، والجزائر، والممل ة المتحدة، وفييت رم، والاتحاد الروسي، والولا ت المتحدة.انظ (57) 
انظر، في هقا الصـــــدد، بيارت الصـــــ ، واليابان، وماليز ، وتركيا، وجمهورية إيران الإســـــلامية، وإســـــرائيل، والاتحاد الروســـــي،  (58) 

 ا، والم سيك، وني اراغوا، والسويد )باسم بلدان الشمال الأورو (.ورومانيا، وسويسرا، وتايلند، وأيرلند
 انظر، في هقا الصدد، بيان الاتحاد الروسي. (59) 
 انظر، في هقا الصدد، بيان كل من إسرائيل وسويسرا وأيرلندا والسويد )باسم بلدان الشمال الأورو (. (60) 
 الإسلامية.انظر، في هقا الصدد، بيان جمهورية إيران  (61) 
 انظر، في هقا الصدد، بيان الص .  (62) 
 .المرجع نفسهانظر  (63) 
انظر، في هقا الصدد، بيارت كل من جزر البهاما )باسم الجماعة ال اريبية(، وال رسي الرسولي، وماليز ، وتركيا، وإسرائيل،  (64) 

 وجنوب أفريقيا، وأيرلندا، وإسبانيا، وتشي يا، وبولندا.
 في هقا الصدد، بيارت ال رسي الرسولي وماليز  وإستونيا والنمسا وهولندا. انظر، (65) 
 ألمار إلى هق  المس لة بوجه خاص كل من جنوب أفريقيا ورومانيا وإسبانيا وتشي يا. (66) 
 انظر، في هقا الصدد، بياني بولندا والنمسا. (67) 
 انظر، في هقا الصدد، بيارت إسرائيل والص  وتركيا. (68) 
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. (69)اســـتصـــدار إ ن مســـبق أو المحاكمة وأن تدر  أيضـــاً مرحلة التحقيق، داعياً إلى إرســـاء آليات للتعاون
وأعرب وفدٌ آخر عن رأي مفاد  أن الممارســــــــة المتبعة حاليا بشــــــــ ن هق  المســــــــ لة ينقصــــــــها الوضــــــــوح وأن 

لأجهزة المختصـــــــــة بتقرير انطباق الحصـــــــــانة، اتفقت عدة وفيما يتعلق با .(70)الاعتقاد رلزاميتها ليس قطعيا
، وإن كان أحد الوفود قد ألمــــــــــار إلى إم انية إنشــــــــــاء (71)دول على أن هق  المهمة تقع على عاتق المحاكم

في ح  ألمــــــــــــارت وفود أخرى إلى أن هقا القرار   ن أيضــــــــــــاً أن يُترك للســــــــــــلطة  (72)جهاز خاص لقلك
 (74)ود الانتبا  إلى تنوع النما ج المنصـــــــــــــــوص عليها في القوان  الولنية. واســـــــــــــــترعى أحد الوف(73)التنفيقية

وأكدت وفود أخرى ضــــرورة أن تمتنع اللجنة عن اقتراح قواعد في هقا الشــــ ن، مفضــــلةً التركيز على المعايس 
الــدوليــة التي   ن أن تنطبق في هــق  الحــالــة وعلى الحــاجــة إلى كفــالــة الاتســــــــــــــــاق الــداخلي في ســـــــــــــــيــاق 

 .(75)الحصانة
وفيما يتعلق أخساً بالأعمال المقبلة للجنة، تجدر الإلمــــارة إلى أن عدة وفود أيدّت إم انية إنشــــاء  - 15

لنظر اللجنة في  (78)وأخرى معارلضـــــــة (77)، كما أعُرب عن آراء مؤيدّة(76)آليات للاتصـــــــال والتعاون الدولي
 ة والمحاكم الجنائية الدولية. مس لة الصلة ب  الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبي

وختاماً لهقا العرض الموجز للأعمال الســابقة التي اضــطلُع بها بشــ ن الموضــوع محل الدراســة، يشــار  - 16
إلى توجيه أســــــــئلة متنوعة إلى الدول بشــــــــ ن مســــــــائل  2013إلى أن لجنة القانون الدولي عمدت منق عام 

لة به. وفي عام   ،وأيرلندا ،وألمانيا ،ة تعليقاتها  الاتحاد الروســـــــــــــــي، قدمت الدول التالي2014 ات صـــــــــــــــ
 ،والنرويج ،والممل ة المتحدة لأيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،والم سيك ،وسويسرا ،وتشي يا ،وبلجي ا

 ،وألمانيا ،، قدمت الدول التالية مســـــــــــــــاهماتها  إســـــــــــــــبانيا2015. وفي عام (79)والولا ت المتحدة الأمري ية
. وفي (80)وهولندا ،والنمسا، والممل ة المتحدة ،وكوبا ،وفنلندا ،وفرنسا ،وسويسرا ،وتشي يا ،وبسو ،وبولندا

__________ 

 انظر بيان تركيا. (69) 
 انظر بيان الولا ت المتحدة. (70) 
 انظر، في هقا الصدد، بيان كل من جزر البهاما وماليز  وإسبانيا. (71) 
 انظر بيان جزر البهاما. (72) 
 انظر بيارت تركيا وإسرائيل ورومانيا. وألمارت جزر البهاما أيضاً إلى هق  الإم انية. (73) 
فريقيا التي حقرت أيضـــــــاً من المخالر التي   ن أن تنشـــــــ  عن إقرار تمتع المدعي العام بهامش واســـــــع من انظر بيان جنوب أ (74) 

 السلطة التقديرية.
 انظر بياني الص  والولا ت المتحدة. (75) 
لى الولاية انظر، في هقا الصــــــدد، بيارت كل من إســــــتونيا ورومانيا وإســــــبانيا وإســــــرائيل )التي دعت إلى إرســــــاء نظام يقوم ع (76) 

 الاحتيالية لدولة المح مة(.
 انظر، في هقا الصدد، بيان الم سيك. (77) 
 انظر، في هقا الصدد، بياني النمسا والاتحاد الروسي. (78) 
. للبت اللجنة إلى الدول 25 (، الفقرةA/68/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والســــــــــتون، الملحق رقم  (79) 

ســـــــــــيما الأح ام القضـــــــــــائية،  ، معلومات عن ممارســـــــــــة أجهزتها، ولا2014كانون الثاني/يناير   31أن تقدم إليها، بحلول ’’
 في ســــــياق حصــــــانة مســــــؤولي الدول من الولاية‘ الأفعال المنفقة بصــــــفة رسمية’ أو‘ الأفعال الرسمية’ ض تفســــــس عبارة  فيما

 ‘‘. القضائية الجنائية الأجنبية
أن تقدم إليها، ’’. للبت اللجنة إلى الدول 28 (، الفقرةA/69/10) 10الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (80) 

سيما الممارسة القضائية، بش ن  وممارستها المحلية، لا ، معلومات عن قوانينها2015كانون الثاني/يناير   31في موعد أقصا  

https://undocs.org/ar/A/68/10
https://undocs.org/ar/A/69/10
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والممل ة  ،وسويسرا ،وباراغواي ،وأستراليا ،، وردت مساهمات خطية من الدول التالية  إسبانيا2016عام 
 ،وتشـــي يا ،ات خطية  ألمانيا، قدمت الدول التالية تعليق2017. وفي عام (81)وهولندا ،والنمســـا ،المتحدة
، قدمت الدول التالية 2019 و 2018. وفي عامي (82)وهولندا ،والنمسا ،والم سيك ،وفرنسا ،وسويسرا

. وعلاوة على  لك، (83)وهولندا ،والنمســـــــا ،والممل ة المتحدة ،والمغرب ،والســـــــلفادور ،تعليقاتها  إســـــــبانيا
إلى مســائل ترد في الأســئلة التي وجهتها إليها لجنة ألمــارت عدة دول في ســياق جلســات اللجنة الســادســة 

القانون الدولي. وتود المقررة الخاصـــــــــــــــة أن تعرب للدول المقكورة عن خالض امتنالا لما قدمته من تعليقات 
ســـــــيُســـــــتفاد بها أ ا اســـــــتفادة في أعمال اللجنة. كما ترحب  ي تعليقات أخرى قد تود الدول تقد ها في 

ت تلــــك التعليقــــات على النحو الواجــــب لــــدى إعــــداد هــــقا التقرير، وكــــقلــــك وقــــت لاحق. وقــــد روعيــــ
 الملاحظات المتضمنة في البيارت الشفوية التي أدلت بها الدول في سياق اللجنة السادسة.

(، لرُحت مســــــــــ لة حصــــــــــانة 2018وعقب انعقاد الدورة الســــــــــبع  للجنة القانون الدولي )عام  - 17
ائية الجنائية الأجنبية للنقاتى أمام المح مة الجنائية الدولية في إلار دعوى مســـــــؤولي الدول من الولاية القضـــــــ

الاســـــــــــــــتئنـا  التي أقامهـا الأردن للطعن في قرار الدائرة التمهيـدية الثـانيـة القـاضـــــــــــــــي ربلا  جمعيـة الدول 
ر الألرا  بعدم امتثال الأردن لواجبه  ن يتعاون مع المح مة في توقيف وتســـــــــــــــليم رئيس الســـــــــــــــودان، عم

. ولئن (84)حســــــن أشد البشــــــس، المتهم بارت اب جرائم حرب وجرائم ضــــــد الإنســــــانية وجرائم إبادة جماعية

__________ 

في سـياق حصـانة مسـؤولي الدول ‘ الأفعال المنفقة بصـفة رسمية’ أو‘ الأفعال الرسمية’ المسـائل التالية  )أ( المع  القي يعطى ل
ية القضــــــــــائية الجنائية من الولاية القضــــــــــائية الجنائية الأجنبية؛ )ب( أي اســــــــــتثناءات من حصــــــــــانة مســــــــــؤولي الدول من الولا

 ‘‘.الأجنبية
ممتنة للدول ’’. ألمـــــــارت اللجنة إلى ألا ســـــــت ون 29 (، الفقرةA/70/10) 10الدورة الســـــــبعون، الملحق رقم ، المرجع نفســـــــه (81) 

ضـــائية، بشـــ ن القيود والاســـتثناءات القائمة فيما يتعلق ســـيما الممارســـة الق وافتها بمعلومات عن تشـــريعاتها وممارســـاتها، ولا لو
 ‘‘. بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

 2016دول في عام . للبت اللجنة إلى ال35 (، الفقرةA/71/10) 10الدورة الحادية والســـبعون، الملحق رقم ، المرجع نفســـه (82) 
معلومات عن تشــريعاتها وممارســتها الولنية، بما في  لك ممارســة الســلطت  القضــائية والتنفيقية، فيما  ض المســائل التالية  ’’

)أ( الاحتجاج بالحصـــانة؛ )ب( التنازل عن الحصـــانة؛ )ج( المرحلة التي أخق فيها الســـلطات الولنية الحصـــانة بع  الاعتبار 
تهام، المحاكمة(؛ )د( الأدوات المتاحة للســــــــلطة التنفيقية ل ي تحيل إلى المحاكم الولنية المعلومات والمســــــــتندات )التحقيق، الا

  ن أن تُطرح فيها مســ لة الحصــانة؛ )ه( آليات المســاعدة والتعاون والتشــاور  القانونية والفتاوى بخصــوص قضــية لرُحت أو
‘‘.   ن أن تُطرح فيها مســـــ لة الحصـــــانة الســـــلطات الولنية في قضـــــية لرُحت أو القانونية الدولية التي   ن أن تســـــتع  بها

(، A/72/10) 10الــدورة الثـــانيـــة والســـــــــــــــبعون، الملحق رقم ، المرجع نفســـــــــــــــــه) 2017كررت اللجنـــة هــقا الطلـــب في عــام 
 (. 30 الفقرة

عن ’’. للبت اللجنة إلى الدول معلومات 34 (، الفقرةA/73/10) 10الثالثة والســـــبعون، الملحق رقم الدورة ، المرجع نفســـــه (83) 
تشريعاتها وممارساتها الولنية )القضائية والإدارية وغسها( فيما  ض المعالجة الإجرائية للحصانة، وبخاصة الاحتجاج بالحصانة 

لتنازل عنها، وكقلك عن آليات التواصل والتشاور والتعاون والمساعدة القانونية الدولية التي   نها استخدامها فيما يتصل وا
  ن أن تدر  فيها الســـــلطات الولنية مســـــ لة حصـــــانة مســـــؤولي الدول من الولاية القضـــــائية  بالحالات التي تدر  فيها أو

كل في إلار اختصـــاصـــه، عن آليات التعاون ’’مات الدولية أيضـــا أن تقدم معلومات، وللبت إلى المنظ‘‘. الجنائية الأجنبية
 ‘‘.الدولي التي   ن أن تؤثر في حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

، انظر ورقة المعلومات الأســــــــــــــــاســـــــــــــــية المتعلقة بالقضـــــــــــــــية في الرابط التالي  البشـــــــــــــــسللاللاع على لمحة عامة عن قضـــــــــــــــية  (84) 
https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/AlBashirAra.pdf ( 7) 87. وانظر القرار المتخــــــق وفقــــــا للمــــــادة

كانون   11ما الأساسي بش ن عدم امتثال الأردن لطلب المح مة القب  على عمر البشس وتسليمه، الصادر في نظام رو  من
  2018آ ار/مــار   12(. وقــد أقــام الأردن دعوى الاســـــــــــــــتئنــا  في ICC-02/05-01/09-309) 2017الأول/ديســـــــــــــــمأ 

(ICC-02/05-01/09-326.) 

https://undocs.org/ar/A/70/10
https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/73/10
https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/AlBashirAra.pdf
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كانت هق  الدعوى تتناول تحديداً مســ لة تعاون الدول الألرا  مع المح مة الجنائية الدولية، فقد لرُحت 
ها في جلســــــــــــــاتها المعقودة في على المح مة في عدة مقكرات قُدمت إليها وفي المرافعات التي اســــــــــــــتمعت إلي

مســـــــــائل متنوعة تتعلق بالاســـــــــتثناءات من الحصـــــــــانة والتمييز ب  مفهومي الولاية  2018أيلول/ســـــــــبتمأ 
القضـــــــــائية الجنائية الدولية والولاية القضـــــــــائية الجنائية الأجنبية، وهي مســـــــــائل  ات صـــــــــلة بالموضـــــــــوع محل 

دراية بمجر ت  لك النقاتى القي لمـــــــــارك فيه بع   الدراســـــــــة. وينبغي أن ت ون لجنة القانون الدولي على
. ومع  لك، تجدر الإلمــــــــارة إلى أن (85)أعضــــــــائها وألمــــــــس خلاله إلى أعمال اللجنة المتعلقة بهقا الموضــــــــوع

 ت ن، ح  وقت الانتهاء من التقرير، قد بتّت في هقا الطعن. ولم المح مة الجنائية الدولية
للب فتوى ’’ضم  الجمعية العامة جدول أعمالها بندا عنوانه وينبغي تسليط الضوء أيضاً على ت - 18

من مح مة العدل الدولية بشـــــــــــ ن نتائج الالتزامات القانونية للدول بموجب مصـــــــــــادر مختلفة من مصـــــــــــادر 
. وقد (86)‘‘القانون الدولي فيما يتعلق بحصــــــــارت روســــــــاء الدول والح ومات وغسهم من كبار المســــــــؤول 

دول الأعمال بناءً على اقتراح قدمته كينيا بالنيابة عن الدول الأفريقية الأعضــاء في أضــيف هقا البند إلى ج
الأمم المتحدة، وهو يرتبط ارتبالاً مبالمـــــــــــــــراً بالنقاتى الداخلي القي دار حول التعاون مع المح مة الجنائية 

ئيســــان البشــــس )الســــودان( ســــيما الر  ولا الدولية فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لعدد من القادة الأفريقي ،
له بعد إلى  ولم . وقد أدرجت الجمعية العامة هقا البند في جدول أعمالها، غس ألا(87)وكينياتا )كينيا( تحل

 ي ن مقدمو الطلب قد انتهوا بعد من صــــــــياغة نصــــــــه ولم أيّ من لجالا؛ وح  وقت الانتهاء هقا التقرير،
  للنظر في البند في جلسة عامة.ي ن م تب الجمعية العامة قد حدد موعداً  ولم

 
 المخطط العام للتقرير الساان - باء 

ألمــــــــــــس إليه أعلا ، من إتمام مناقشــــــــــــتها لتقرير المقررة  ما لم تتم ن لجنة القانون الدولي، على  و - 19
الخاصـــــــــة الســـــــــاد ، وهي المناقشـــــــــة التي يظل بابها مفتوحا خلال الدورة الحالية أمام تعليقات أعضـــــــــائها. 

بقلك، ســيتســ  للأعضــاء تقدق تعليقاتهم بشــ ن التقرير المقكور إلى جانب تعليقاتهم على التقرير الســابع و 
 . (88)المعروض الآن على اللجنة للنظر فيه

والواقع أن التقريرين يشــــــــّ لان معا معالجةً لمــــــــاملة للجوانب الإجرائية للحصــــــــانة، ولقلك ينبغي  - 20
دراســــــــة محتو ت هقا التقرير في إلار الاعتبارات العامة التي أرســــــــاها التقرير الســــــــاد  وفي ضــــــــوئها، وهي 

ر وفهمل محتو ته، يتع  حاجة لاســتنســاخها هنا لدواعي التوفس. ول ن لتيســس قراءة هقا التقري لا اعتبارات
على أقل تقدير تضـــــمينه بع  الإلمـــــارات إلى المعايس التي اســـــتُرلمـــــد بها في كلا التقريرين لدراســـــة موضــــوع 
الجوانب الإجرائية للحصانة، وإيراد المواضيع التي ينبغي النظر فيها في هقا السياق. وقد جرى تناول هات  

 .(89)ي تحيل إليه المقررة الخاصةالمس لت  رسهاب في التقرير الساد  الق

__________ 

إلى  10دائرة الاســـــــــــــــتئنا  التابعة للمح مة الجنائية الدولية في الفترة من  انظر محاضـــــــــــــــر الجلســــــــــــــــات العلنية التي عقدتها (85) 
 (. 5إلى  1والمرفقات من  ICC-02/05-01/09-386) 2018أيلول/سبتمأ  14

 (.A/73/251) 89جدول أعمال الدورة الثالثة والسبع  للجمعية العامة، البند  (86) 
 .A/73/144انظر  (87) 
 .293 و 26(، الفقرتان A/73/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم انظر  (88) 
 .44إلى  23، الفقرات A/CN.4/722انظر  (89) 

https://undocs.org/ar/A/73/251
https://undocs.org/ar/A/73/144
https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
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وفيما يتعلق بالمســــــ لة الأولى، ي في هنا التقكس  ن هناك مأرات متنوعة تســــــوّ  تحليل الجوانب  - 21
الإجرائية في ســـياق حصـــانة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية. ومن ب  هق  المأرات، 

المقكورة يتوخى إعمالها إزاء ولاية قضـــــــــــــــائية جنائية أجنبية تمار  تجدر الإلمـــــــــــــــارة أولا إلى أن الحصـــــــــــــــانة 
   ن تجاهلها. ويضــــا  إلى  لك ثانياً أن كل لا اختصــــاصــــها على أســــا  قواعد ومعايس وتدابس إجرائية

تتخق  دولةُ المح مة من إجراءات بش ن هقا النوع من الحصانة يقترن بوجود عنصر أجنبي )هو مسؤول  ما
بغي بالضــرورة أن تضــعه المحاكم في الاعتبار ح  يتســ  لها البتّ فيما إ ا كان من الواجب عليها الدولة( ين

منفقة ’’، وتصنيف أعماله بوصفها ‘‘مسؤول دولة’’)وخاصة توصيف الفرد باعتبار   لا ممارسة ولايتها أم
 .في وقت مع ( لا إ ا كان المسؤول  ار  مهامه أم ما تحديد أو ،‘‘بصفة رسمية

ي في لتأير إجراء تحليل للجوانب الإجرائية لحصانة  ما وفي الإلمارة إلى هقين العنصرين وحدهما - 22
 يتم عمل اللجنة بشــــــــ ن هقا الموضــــــــوع لا مســــــــؤولي الدول من الولاية القضــــــــائية الجنائية الأجنبية، فبدونه

 نتبا  إلى بع  العناصــــر النهائية التيق  آثار   المنشــــودة كاملةً. وينبغي، علاوة على  لك، اســــترعاء الا ولا
  ن إغفال أهميتها، وهي  )أ( أن بالإم ان عن لريق صــــــــــي  إجرائية توفس الأمن لدولة المح مة ودولة  لا

المســــؤول على حد ســــواء والتقليل إلى أقصــــى حد مم ن من وجود عناصــــر ســــياســــية ومن احتمال ممارســــة 
دوافع ســـــــياســـــــية؛ )ب( أن  أو لأغراض أو بشـــــــ ل تعســـــــفيالولاية القضـــــــائية ضـــــــد مســـــــؤول دولة أجنبية 

بالإم ان عن لريق صــــــي  إجرائية إدخال عنصــــــر الحياد في معالجة مســــــ لة الحصــــــانة من الولاية القضــــــائية 
الجنائية الأجنبية، ومن ثم المساهمة أيضاً في بناء الثقة ب  دولة المح مة ودولة المسؤول وفي الحدّ من أي أثر 

 باستقرار العلاقات الدولية من جراء مناقشة  بش ن الحصانة. غس مقصود يضر 
ومن منظور آخر، ينبغي أيضا التنبه إلى أن معالجة الجوانب الإجرائية للحصانة تتسم  همية كبسة  - 23

( أولا، لأغراض تحقيق التوازن الســــــليم في كفالة المبادِ والقلي م القانونية التالية التي يتبناها المجتمع الدولي  )أ
التوازن في تطبيق مبدأ التســاوي في الســيادة ب  الدولت  المعنيت  )أي دولة المح مة ودولة المســؤول( اللت  
يت ثر حقهما المشـــــــروع في ممارســـــــة ولايتهما القضـــــــائية بفعل آلية الحصـــــــانة؛ )ب( ثانيا، التوازن ب  احترام 

يعتمد  المجتمع الدولي من مبادِ وقي م قانونية أخرى  ما موكفالة مبدأ المساواة في السيادة ب  الدول واحترا
تجســـدها عموماً المؤســـســـات المختصـــة بالمســـاءلة وم افحة الإفلات من العقاب؛ )ج( وأخسا، التوازن ب  
حق دولــة المح مــة في ممــارســــــــــــــــة ولايتهــا القضــــــــــــــــائيــة الجنــائيــة عنــد الانطبــاق والاحترام الواجــب للحقوق 

 لمسؤولي الدول القي   ن أن يت ثروا بهق  الولاية القضائية.والضمارت الإجرائية 
وفي ضـــوء الاعتبارات المقكورة آنفا، اقترحت المقررة الخاصـــة في تقريرها الســـاد  تناول مجموعات  - 24

 المسائل التالية على الترتيب 
ســـــــيما  ولا ة،الآثار الإجرائية المترتبة على مفهوم الولاية القضـــــــائية فيما يتعلق بالحصـــــــان )أ( 

تحديد مرحلة الإجراءات التي وب أن يبدأ فيها ســـــــر ن الحصـــــــانة والإجراءات المعتمدة من قبل ســـــــلطات 
 دولة المح مة التي قد تت ثر بالحصانة، وكقلك المسائل المتعلقة بتقرير انطباق الحصانة؛

ها الأســـــــاســـــــي العناصـــــــر الإجرائية التي ت تســـــــي أهمية إجرائية مســـــــتقلة بالنظر إلى لابع )ب( 
عدم تطبيق الحصـــانة في حالة معينة، والتي تشـــّ ل، إضـــافة إلى  لك، الوســـيلة  أو وصـــلتها المبالمـــرة بتطبيق

 سيما الاحتجاج بالحصانة والتنازل عنها؛ ولا الأولى لإعمال الضمارت الم فولة لدولة المسؤول،
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ســـــيما  ولا المســـــؤول،العناصـــــر المفضـــــل إدراجها ضـــــمن فئة الضـــــمارت الإجرائية لدولة  )ج( 
الآليات الرامية إلى تيســـس الاتصـــال والتشـــاور ب  دولة المح مة ودولة المســـؤول، والآليات التي تضـــمن نقل 
المعلومات من دولة المســـــــؤول إلى محاكم دولة المح مة والع س، والصـــــــ وك الخاصـــــــة بالتعاون والمســـــــاعدة 

  القانونية الدولية التي   ن تطبيقها ب  الدولت ؛
 الضمارت الإجرائية المت صلة في مفهوم المحاكمة العادلة.  )د( 

وقد جرى تحليل المجموعة الأولى من المســــــــــــائل في التقرير الســــــــــــاد ، وســــــــــــتناق ش في هقا التقرير  - 25
المجموعات الثلاث المتبقية. وبناءً على  لك، يتضــــــــــمن هقا التقرير أربعة فصــــــــــول تتناول المســــــــــائل التالية  

ليل الصـــلة ب  مفهوم الولاية القضـــائية والجوانب الإجرائية للحصـــانة، بما في  لك المواد المقترحة مواصـــلة تح
)الفصــــل الأول(؛ والاحتجاج بالحصــــانة والتنازل عنها )الفصــــل الثاني(؛ والضــــمارت الإجرائية القائمة ب  

ئية للمســؤول )الفصــل الرابع(. دولة المح مة ودولة المســؤول )الفصــل الثالث(؛ والحقوق والضــمارت الإجرا
ويقترن بحث هق  المســـــــــائل بمشـــــــــاريع مواد ســـــــــيتع  على اللجنة أن تحللها في ســـــــــياق التقريرين الســـــــــاد  
والســابع. ويتضــمن هقا التقرير أيضــا فصــلا م رســا لخطة العمل المســتقبلي )الفصــل الخامس(، إلى جانب 

لجنة بصفة مؤقتة )المرفق الأول( ومشاريع المواد المقترحة مرفق  يحتو ن على مشاريع المواد التي اعتمدتها ال
 في هقا التقرير )المرفق الثاني(. 

   
 الفول الأوا  
 مفهوم الو ية الق ا ية والجوانبُ الإجرا ية للحوانة )تاان(  

الولاية تناول التقريرُ الســـاد  بالتحليل مفهوم  الولاية القضـــائية والجوانب  الإجرائية للحصـــانة من  - 26
ســـــــيما التوقيت القي ينبغي فيه النظر  ولا القضـــــــائية الجنائية الأجنبية التي ترتبط ارتبالا وثيقا بهقا المفهوم،

. وليس من الضـــــروري هنا (90)في الحصـــــانة وفئات الإجراءات التي تت ثر بالحصـــــانة وتقريرُ انطباق الحصـــــانة
لجنةُ النظر في التقرير الســــاد  بالتوازي مع عناصــــر  الأســــاســــية، فســــتواصــــل ال أو اســــتنســــات هقا التحليل

مناقشـتها للتقرير الحالي. ولقلك، ي في في الوقت الراهن تلخيض الاسـتنتاجات الرئيسـية التي خلُض إليها 
 التقرير الساد  بش ن المسائل المقكورة 

 ينبغي لمحاكم دولة المح مة أن تنظر في حصـــــــــانة مســـــــــؤولي الدول من الولاية القضـــــــــائية )أ( 
قبل ‘ 2’قبل بدء مرحلة المحاكمة التي قد تشــمل مســؤولا أجنبيا؛ ‘ 1’الجنائية الأجنبية في الأوقات التالية  

قبل اتخا  أي إجراءات في حق هقا المســـــؤول ‘ 3’لمحاكمته؛  أو اعتماد أي إجراء لتوجيه الاتهام للمســـــؤول
ول دون تســتهدفه صــراحةً، وتفرض عليه التزامات قد تترتب على الإخلال به ا تدابس قســرية، ويرجا أن تح 

أدائه لمهامه الرسمية على  و ســـــليم، بما في  لك التدابس  ات الطابع الاحترازي وتلك التي تتخق في مرحلة 
 نع محاكم دولة المح مة من النظر في الحصانة في مرحلة  ما التحقيق. وعلى أي حال، ليس ثمة أو التحري
 الاستئنا . أو ة الطعنسيما خلال مرحل ولا لاحقة،

ينبغي النظر في الحصـــانة أيضـــاً حينما يتع  على محاكم الدولة اتخا  قرار بشـــ ن اعتقال  )ب( 
ي ون عليها أن أمر باتخا  تدابس  أو مطالبته بتســليم مســتندات، أو اســتدعائه للشــهادة أو مســؤول أجنبي
__________ 

 ، الفصل الثاني.المرجع نفسه (90) 
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تمنعه من  أو تفرض عليه تدابس قسرية أو  مبالمرةً دامت هق  القرارات تؤثر على المسؤول المع  ما احترازية،
 ممارسة مهامه على  و سليم.

بالنظر إلى أن تطبيق  الحصـــانة من الولاية القضـــائية ســـيؤدي إلى تجميد الولاية القضـــائية  )ج( 
المختصـــــــة، فمن البديهي اســـــــتنتاج أن هقا الاختصـــــــاص يعود إلى الأجهزة الم لفة بهق  الولاية القضـــــــائية. 

بالتالي، ت ون محاكم دولة المح مة هي المختصــة بالبت بصــفة لائية في هق  المســ لة، رغم أنه   ن أيضــا و 
التحقيق،  أو لهيئات أخرى غس القضـــاة )ولا ســـيما المدعون العامون( أن تبت فيها عندما تُ لف بالتحري

ع  الإجراءات التي تت ثر بها و لك إ ا عرضــــت لها لدى ممارســــتها لمهامها مســــ لةُ الحصــــانة فيما يتصــــل بب
 ووز لأجهزة الــدولــة لا يع   لــك بالضـــــــــــــــرورة أنــه لا . ول ن(91)والتي جرى تحليلهــا في الفرع الســــــــــــــــابق

ســـــــــــــــلطاتها الأخرى أن تقدم آراءها في هقا الشـــــــــــــــ ن، من خلال التعاون مع المحاكم في تقرير انطباق  أو
للدولة والمحاكم   ن أن يتخق ألم الا مختلفة، بما فيها  الحصانة. وهقا التعاون ب  الأجهزة الأخرى التابعة

اســــــتخدام أدوات مخصــــــصــــــة منشــــــ ة  خصــــــيصــــــاً لأغراض الحصــــــانة من الولاية  أو اللجوء إلى آليات عامة
 القضائية.

وفي ضــــوء هق  الاســــتنتاجات واســــتناداً إلى الدراســــة الواردة في التقرير الســــاد ، يقُترح مشــــروعا  - 27
 ت  المادت  التالي

 
 الأؤكام وال مانات الإجرا ية - الجزء الثالث  
 8مشروع المادة   
 نظر دولة المحكمة في الحوانة  

تنظر الســـلطاتُ المختصـــة التابعة لدولة المح مة في الحصـــانة فور علمها  ن مســـؤولا أجنبيا   ن  - 1
 أن يت ثر رجراء جنائي.

الإجراءات، قبل توجيه اتهام إلى المســـــــــــــؤول وبدء مرحلة ينُظر في الحصـــــــــــــانة في مرحلة مب رة من  - 2
 المحاكمة.

ينُظر في الحصــانة في جميع الأحوال إ ا كانت الســلطاتُ المختصــة للدولة تعتزم اتخا  تدبس قســري  - 3
 ضد المسؤول الأجنبي   ن أن يؤثر على أدائه لمهامه.

 

__________ 

هناك القليل من ’’يبدو أن إم انية بتّ المدعي العام في انطباق الحصـــــانة دفعت هولندا إلى أن تؤكد في تعليقاتها الخطية أن  (91) 
إ ا كانت أي حصارت ساريةً قبل  يقيّم أولاً ما تجاج بالحصانة[، لأن المدعي العام عادة ماالممارسات  ات الصلة ]بالاح
وتشس ألمانيا والم سيك بدورهما إلى أخق المدعي العام الحصانة بع  الاعتبار. أما في حالة ‘‘. الشروع في الإجراءات الجنائية

قات الأولية، إلى إم انية انطباق لمــ ل من ألمــ ال الحصــانة، وجب النمســا، ف ن المدعي العام إ ا خلُض، بعد إلاء التحقي
 عليه أن يبل  وزارة العدل بوقائع القضية وبالتدابس التي يعتزم اتخا ها.
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 9مشروع المادة   
 تقرير الحوانة  

 مة التي تختض بممارســـــــــــة الولاية القضـــــــــــائية هي التي تقرر انطباق الحصـــــــــــانة من محاكم دولة المح - 1
الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية على المســؤول الأجنبي، مع عدم المســا  بدور أجهزة الدولة الأخرى التي 

   ن، وفق التشريعات الولنية، أن تتعاون معها في  لك.
فق الأح ام الواردة في مشــاريع المواد هق  ومن خلال الإجراءات تتقرر حصــانةُ الدولة الأجنبية و  - 2

 المنصوص عليها في القوان  الولنية.
إ ا كانت دولة المســـؤول قد احتجت بالحصـــانة أم تنازلت  ما تضـــع المح مة المختصـــة في اعتبارها - 3

لدولة المح مة ومن عنها، وأخق في الحســـــــــــــبان أيضـــــــــــــاً المعلوماتل التي ترد إليها من الســـــــــــــلطات الأخرى 
 سلطات دولة المسؤول م  أم ن  لك.

وإضــــــافة إلى مشــــــروعي المادت  المقترح ، تجدر الإلمــــــارة إلى أن اللجنة ســــــيتع  عليها النظر في  - 28
الحصــانة الشــخصــية ” و (93)“الحصــانة من الولاية القضــائية الأجنبية” و (92)“الولاية القضــائية”تعاريف 

 التي وردت في التقرير الثاني وأحيلت آنقاك إلى لجنة الصــــــــياغة. وهي تعاريف (94)“والحصــــــــانة الموضــــــــوعية
تتناولها اللجنة بدراســـــــــــــــة متعمقة وقررت معاودة النظر فيها في مرحلة لاحقة من مراحل العمل المتعلق  ولم

 .(95)بالموضوع
__________ 

   تعريفات3 مشروع المادة’’ (92) 
 مشاريع المواد هق   لأغراض  
القضــــــــــائية والعمليات والإجراءات جميع ألمــــــــــ ال الولاية ‘ الولاية القضــــــــــائية الجنائية’يع  مصــــــــــطلا  أ()   

إثبات وإنفا  المســــــؤولية  والأعمال التي يقتضــــــيها قانون الدولة التي تتوخى ممارســــــة الولاية القضــــــائية، ل ي يتســــــ  لمح مة ما
جنحة بموجب القانون المعمول به  الجنائية الفردية النالمــئة عن ارت اب عمل من الأعمال المنصــوص عليها بوصــفها جر ة أو

، ي ون الأســا  القي يقوم عليه اختصــاص الدولة في ‘الولاية القضــائية الجنائية’تلك الدولة. ولأغراض تعريف مصــطلا  في
 الصيغة في 2 يرد هقا المشروع بوصفه مشروع المادة (.42 ، الفقرةA/CN.4/661‘‘ )ممارسة ولايتها القضائية غس  ي صلة؛

 الراهنة لمشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة.
   تعريفات3 مشروع المادة’’ (93) 

 مشاريع المواد هق   لأغراض  
  ...[] 
تع  الحماية التي يتمتع بها مســــــؤولو دولة معينة من ‘ الحصــــــانة من الولاية القضــــــائية الجنائية الأجنبية’ )ب(   

 (.46 ، الفقرةA/CN.4/661) ‘‘ ارسها قضاة ومحاكم دولة أخرى؛الولاية القضائية الجنائية التي 
   تعريفات3 مشروع المادة’’ (94) 

 مشاريع المواد هق   لأغراض  
  ...[] 
يتمتع بها بع  مســـــؤولي الدولة تع  الحصـــــانة من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية التي ‘ الحصـــــانة الشـــــخصـــــية’ج( )   

 بح م مركزهم في الدولة التي يحملون جنسيتها، والقي  ولهم بصورة مبالمرة وتلقائية وظيفة تمثيل الدولة في علاقاتها الدولية؛
أسا   تع  الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية التي يتمتع بها مسؤولو الدولة على‘ الحصانة الموضوعية’د( )   

 (.53 ، الفقرةA/CN.4/661‘‘ )؛‘أعمال رسمية’الأعمال التي يؤدولا في سياق اضطلاعهم بولايتهم والتي   ن وصفها  لا 
 16، الصـــفحات 2013أاير لمـــباط/ف 7انظر بيان رئيس لجنة الصـــياغة في الدورة الخامســـة والســـت  للجنة القانون الدولي،  (95) 

 . و  ن الاللاع على البيان المقكور في الموقع الشب ي للجنة.18إلى 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
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 الفول الثاني  
 ا ؤتجاج بالحوانة والتنازا  نها  

 ا تبارات  امة - ألف 
أتى في التقرير الســاد ، من المســائل  ما الاحتجاج بالحصــانة والتنازل عن الحصــانة هما، على  و - 29

التي تم تناولها بشــ ل تقليدي في الدراســات الم رســة للحصــانة عموماً ولحصــانة مســؤولي الدول من الولاية 
لمــــــارة إلى أن هات  القضــــــائية الجنائية الأجنبية خصــــــوصــــــاً. وفي ســــــياق الموضــــــوع محل الدراســــــة، تجدر الإ

، بالتحليل في تقارير  المقدمة إلى (96)المســــــ لت  ســــــبق أن تناولهما المقرر الخاص الســــــابق، الســــــيد كولودك 
. وينبغي أيضــــــــــــــــا ألا يغيــب عن البــال أن (97)اللجنــة، كمــا تنــاولتهمــا الأمــانــة العــامــة في إحــدى مــقكراتهــا
 صـــــــــــ وك دولية أخرى تتناول الحصـــــــــــانة تحديداً الاحتجاج بالحصـــــــــــانة والتنازل عنها تنظمهما معاهدات و 

   به يســـــتند إلى مشـــــاريع مواد اعتمدتها لجنة القانون  لا تحتوي على أح ام تتطرق إليها، ومنها قدر أو
الدولي نفســـــها، إلى جانب عدد محدود من القوان  الولنية يتناول هقا النظام. ويضـــــا  إلى  لك أن كلا 

ل عن الحصانة قد نظرت فيه محاكم عدة، ولنية ودولية، لغرض بحثه والبت من الاحتجاج بالحصانة والتناز 
 يشّ ل عناصر من الممارسة سيشار إليها أدر . ما فيه، وهو

وضــعت في الحســبان لبيعةُ هات  الفئت  الإجرائيت  وأهميتهما، ف لاهما  ما وهقا أمر منطقي إ ا - 30
مشـــــمولةً بالحصـــــانة أم  ما في البت فيما إ ا كانت حالةٌ عنصـــــر أســـــاســـــي تســـــتع  به محاكم دولة المح مة 

إ ا كان رم الا أن تمار  ولايتها أم لا. وي تفى هنا ريراد موجز لمديد  ما مشمولة بها ومن ثم تقرير غس
 الاقتضاب لثلاثة اعتبارات سبق  كرها وهي أن  

ولي الدول من الولاية الحصــــانة من الولاية القضــــائية )وهي في هق  الحالة حصــــانة مســــؤ  )أ( 
القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية( يعُتر  بها ل فالة شاية حقوق الدولة وضـــــــــــــــمان أداء وظائفها على الوجه 
السـليم. ولقلك، ي ون للموقف القي تعتمد  دولةُ المسـؤول إزاء ممارسـة المحاكم الأجنبية لولايتها القضائية 

 الجنائية أهميةٌ خاصة؛ 
 المســؤول بالحصــانة من الولاية القضــائية، ينبغي أن يفُهم من  لك أن إ ا احتجت دولةُ  )ب( 

 الدولة المقكورة تعتأ أن حقوقها ومصالحها   ن أن تت ثر بالإجراءات التي تتخقها محاكم دولة المح مة؛ 
عن حصـــانة مســـؤوليها من الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية،  المســـؤول إ ا تنازلت دولةُ  )ج( 

تعتأ أن حقوقها ومصــــــــالحها   ن أن تت ثر رجراءات هق   لا أن يفُهم من  لك أن الدولة المقكورة ينبغي
 المحاكم. 

ومن هقا المنطلق، يتب  أن النظام  المقكورين )أي الاحتجاج والتنازل( ينطو ن على عناصــــــــــــــر  - 31
ممارســــــــة  أو علق بتطبيق الحصــــــــانةمشــــــــتركة، وألما قد يؤد ن في بع  الحالات إلى الآثار نفســــــــها فيما يت

الولاية القضــــائية. ول ن من المؤكد أيضــــا أن كلا من الاحتجاج بالحصــــانة والتنازل عنها عنصــــر قائم بقاته 
من الناحيت  المفاهيمية والإجرائية. ولربما ي ون  لك الســــــــــــــبب في اختلا  التعامل مع هات  الفئت  من 

__________ 

 . 57إلى  14، الفقرات A/CN.4/646انظر على وجه الخصوص  (96) 
 .269إلى  213، الفقرات A/CN.4/596انظر  (97) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/646
https://undocs.org/ar/A/CN.4/596
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في القوان   أو ال اللجنة والصـــــــ وك الدولية المعتمدة على أســـــــاســـــــهاالناحية المعيارية، ســـــــواء في إلار أعم
معهد ســــــيما قرارات  ولا الولنية المتعلقة بالحصــــــانة، بل وفي وثائق التدوين التي تصــــــوغها هيئات خاصــــــة،

. وي في في الوقت الراهن الإلمـــــــــــــــارة إلى أن هق  الصـــــــــــــــ وك كافة ركّزت على التنازل عن القانون الدولي
 تحلل إلى الاحتجاج بها إلا بطريق غس مبالمر.  ولم الحصانة

وتجدر، من رحية أخرى، ملاحظة أنه لئن كان الاحتجاج بالحصــــانة والتنازل عنها يؤثران كلاهما  - 32
أكثر، تستع  بهما  لا على تطبيق الحصانة وممارسة الولاية القضائية، ف لما في واقع الأمر آليتان إجرائيتان

للتنازل عنه. بيد أن هات   أو اء حق  ترى أنه م فول لها )وهو حصـــــــــانة مســـــــــؤوليها(دولة المســـــــــؤول لادع
يعدّل في العناصــــــر المعيارية لحصــــــانة مســــــؤولي الدول من الولاية القضــــــائية الجنائية  أو يؤثر أيهما لا الفئت 

تغسّان  لا ا  ن من دولا القول بوجود حصـــــــــــــــانة. كما ألم ولا الأجنبية التي ســـــــــــــــبق أن حددتها اللجنة
  ن الخلط بينهما وب  تلك  ولا القواعد  ات الطابع الف  المتعلقة بحدود الحصــــــانة والاســــــتثناءات منها،

 القواعد.
ولا بد، على أي حال، من الإلمــــــــارة إلى أن الاحتجاج بالحصــــــــانة والتنازل عنها هما خط الدفاع  - 33

 التي يحميها نظام حصانة مسؤولي الدول من الولاية الأول القي يضمن لدولة المسؤول أن الحقوق والمصالح
القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية ســـــــــــــــتولى  الاحترام الواجب. ولقلك، ف ن تحديد كيفية عمل هقين النظام  
الإجرائي  بوضوح له أهمية خاصة بالنسبة للموضوع محل الدراسة. وفي ضوء  لك، ترد في فرع  مستقل  

أبدته  ما المقكورت  على أسا  عناصر الممارسة التي سبقت الإلمارة إليها، مع مراعاة أدر  مناقشةٌ للفئت 
الدول من تعليقات على هق  المســـــــــائل ح  تار ه إما في ردودها الخطية على الأســـــــــئلة التي لرحتها لجنة 

 القانون الدولي وإما في البيارت التي أدلت بها في سياق اللجنة السادسة. 
 

 ا ؤتجاج بالحوانة - باء 
جاء في التقرير الســـــــاد ، ينبغي أن تنظر محاكمُ دولة المح مة في حصـــــــانة مســـــــؤولي  ما على  و - 34

الــدول من الولايــة القضــــــــــــــــائيــة الجنــائيــة في مرحلــة مب رة قــدر الإم ــان، ففي تلــك الظرو  وحــدهــا   ن 
تثُار  مســـــــــــ لة الحصـــــــــــانة أمام الجهاز بد أن  لا . ول ن ل ي يتم  لك،(98)للحصـــــــــــانة أن أ  آثارها الحقة

بطلب من الطر  المع . وفي الحالة الأخسة وحدها، يقع الاحتجاجُ بالحصانة  أو المختض، إما بمبادرة منه
بمعنا  الدقيق. وينبغي، لأغراض الموضـــــــوع محل الدراســـــــة، أن تشـــــــمل معالجتنا للحصـــــــانة المســـــــائل  التالية  

ة لازماً ح  تنطبق؛ )ب( م نْ القي يحلق له الاحتجاج بالحصـــانة و ي إ ا كان الاحتجاج بالحصـــان ما )أ(
هي الآثار المترتبة على  ما الوســائل   نه القيام بقلك؛ )ج( في أي وقت ينبغي الاحتجاج بالحصــانة؛ )د(

 الاحتجاج بالحصانة.
 

 ا ؤتجاج بالحوانة كشرط إجرا ي - 1 
مس لة الحصانة أمام أجهزة دولة المح مة ل ي تعملل فيها  من الضروري، كما أتى أعلا ، أن تثُار - 35

تلزم الإلمـــــــارة إليه في الصـــــــ وك القانونية  ولا يتطلب مزيدا من المأرات، بل لا النظر. وهقا لمـــــــرط منطقي
التي تتناول الحصــــــــانة. ول ن ليس بالإم ان الخلوص إلى اســــــــتنتاج مماثل فيما يتعلق بالوســــــــائل التي ينبغي 

صـــــانة عن لريقها، فالممارســـــة المعيارية تأز بجلاء عدم وجود قاعدة واضـــــحة تؤكد ضـــــرورة لرح مســـــ لة الح
__________ 

 .63إلى  49، الفقرات A/CN.4/722انظر  (98) 
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تنفي  لك. ومن المفيد في هقا الصــــــــدد تحليل الأعمال الســــــــابقة  أو احتجاج الشــــــــخض المع  بالحصــــــــانة
 للجنة، والص وك الدولية التي تتناول مس لة الحصانة، والقوان  الولنية المتعلقة بها. 

تنل  ولم وبالنظر بدايةً في الأعمال الســــــــــابقة للجنة، يتب  أولا أن مســــــــــ لة الاحتجاج بالحصــــــــــانة - 36
غس مبالمــــــر. وكان هقا هو الحال في  أو م انة بارزة في مشــــــاريع المواد التي تتناول الحصــــــانة تناولا مبالمــــــرا

التي تتناول العلاقات ســـــــــيما مشـــــــــاريع المواد  ولا مشـــــــــاريع المواد المتعلقة بحصـــــــــانة بع  مســـــــــؤولي الدول،
الدبلوماســــــــــــية والعلاقات القنصــــــــــــلية والبعثات الخاصــــــــــــة وتمثيل  الدول لدى المنظمات الدولية  ات الطابع 

إ ا كان الاحتجاج بالحصـــــــــــــــانة لازما أم  ما العالمي. فلم تحدد اللجنة في أي من مشـــــــــــــــاريع المواد المقكورة
ســـــــــتنتاج معاكس هو أن الدول المعنية   ن أن تدعي . وبناءً على  لك، ينبغي الخلوص إلى ا(99)لازم غس

  ن الجزم  نه لمرطٌ يلزم توافر  ح  يتس  لمحاكم دولة المح مة أن  لا الحصانة ول ن الاحتجاج بالحصانة
أن تطبقها حســب الاقتضــاء. وكان النهج القي ســل ته اللجنة في مشــاريع المواد هق   أو تنظر في الحصــانة
ســـــــــــــــيما اتفاقية فيينا للعلاقات  ولا ثيله في الاتفاقيات المتعددة الألرا  التي انبثقت عنها،مطابقاً تقريبا لم
، واتفاقية البعثات 1963لعام  (101)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصــــــــــــــلية1963لعام  (100)الدبلوماســــــــــــــية

 ات الطابع  ، واتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية1969لعام  (102)الخاصـــــــــــــــة
 .(104)1975لعام  (103)العالمي
في تناولها لحصارت الدول وممتل اتها من الولاية القضائية،  ما واتبعت اللجنة لجا مماثلا إلى حد - 37

التي وردت في مشاريع المواد المتعلقة بها إلمارةٌ صريحة إلى الاحتجاج بالحصانة في سياق النفي، حيث نُضّ 
ضمناً على ممارسة دولة  أو بالحصانة إ ا كانت الدولة المعنية قد وافقت صراحةً على عدم جواز الاحتجاج 

__________ 

 ,Yearbook … 1958ولمروحهما( في   30 و 29انظر مشاريع المواد المتعلقة بالعلاقات والحصارت الدبلوماسية )المادتان  (99) 

vol. II, pp. 105-107 45 و 43. وانظر في الســـياق  اته مشـــاريع المواد المتعلقة بالعلاقات والحصـــارت القنصـــلية )المادتان 
 31؛ ومشـــــــــاريع المواد المتعلقة بالبعثات الخاصـــــــــة )المادتان Yearbook … 1961, vol. II, pp. 130-132ولمـــــــــروحهما( في  

؛ ومشـــــاريع المواد المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها Yearbook … 1967, vol. II, pp. 376 et seqولمـــــروحهما( في   41 و
 . Yearbook … 1971, vol II, Part One, pp. 327-329ولمروحهما( في   31 و 30مع المنظمات الدولية )المادتان 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 500, No(، 1961نيســــان/أبريل  18اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســــية )فيينا،  (100)

7310, p. 95. 
، 8638، الرقم 596، المجلــد المرجع نفســـــــــــــــــه(، 1963نيســـــــــــــــــان/أبريــل  24اتفــاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصـــــــــــــــليــة )فيينــا،  (101)

 .261 الصفحة
، 23431، الرقم 1400(، المرجع نفســــــــــــــه، المجلد 1969كانون الأول/ديســــــــــــــمأ   8اتفاقية البعثات الخاصــــــــــــــة )نيويورك،  (102)

 .231 الصفحة
 United(، 1975آ ار/مار   14اتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية  ات الطابع العالمي )فيينا،  (103)

Nations, Judicial Yearbook 1975 (Sales No. E.77.V.3), p. 87. 
ووز للدولة الاحتجاج  عن الحصــــانة، على أنه لاتجدر ملاحظة أن الاتفاقيات المقكورة تنض بوجه عام، عند تناولها للتنازل  (104)

على أســا  دعوى مضــادة،  بالحصــانة إ ا كانت الولاية القضــائية تمار   بناءً على دعوى أقامها المســؤول التابع لها نفســه أو
وماســـــــــــــــية يؤدي إلى قدر من اللبس ب  التنازل عن الحصــــــــــــــــانة والاحتجاج بها. انظر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبل وهو ما
(؛ واتفاقية فيينا لتمثيل 41(؛ واتفاقية البعثات الخاصـــــــــــــة )المادة 45(؛ واتفاقية فيينا للعلاقات القنصـــــــــــــلية )المادة 32 )المادة

 (.31الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية  ات الطابع العالمي )المادة 
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عندما تمار   الولاية القضـــــائية فيما يتعلق بفئات معينة من الإجراءات  أو ،(105)المح مة لولايتها القضـــــائية
 )لرائق إعمال حصانة الدول( على الح م التالي  6. ومع  لك، تنض المادة (106)محددة الموضوع

بالامتناع عن ممارســــــة الولاية  5تعملل الدولة حصــــــانة الدول المنصــــــوص عليها في المادة  - 1 
القضــــــــــــائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضــــــــــــد دولة أخرى وتضــــــــــــمن، تحقيقا لقلك، أن تقرر 

 .(107)5محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 
، ف ن إيراد إلمــــــارة إلى ضــــــمان الدولة أن 6من المادة  1إليه في لمــــــرح الفقرة  ألمــــــس ما وعلى  و - 38

يهد  إلى توضــيا الالتزام المنصــوص عليه في الجزء ”تتخق محاكمها من تلقاء نفســها قرارا بشــ ن الحصــانة 
 احترام حصــــانة الدولة ي ون مضــــمورً على  و أفضــــل بقدر”حيث إن . “الأول من النض وإلى تدعيمه

تعمد دولة المح مة، بدلا من أن تقتصــر على التصــر  على أســا  تصــريا صــادر عن الدولة الأخرى،  ما
إ ا كانت الدعوى موجهة حقاً ضـــــــــــد هق  الدولة وما إ ا كان يحق للدولة أن  ما إلى اتخا  المبادرة في تقرير

دون حاجة إلى أن تحتج . وه قا يُحدَّد يو ج لتقرير انطباق الحصــانة بشــ ل تلقائي (108)“تحتج بالحصــانة
ليس القصــــــد ]منه[ صــــــر  الدولة المدعى عليها عن المثول أمام المح مة ”بها الدولة الأجنبية، وهو يو ج 

  .(109)“]التابعة لدولة المح مة[،  لك لأن هقا المثول يتيا أفضل الضمارت لتحقيق النتيجة المرضية
يع المواد المتعلقة بحصـــــــــارت الدول وممتل اتها من والأح ام المشـــــــــار إليها آنفا التي ترد في مشـــــــــار  - 39

الولاية القضــــائية اتبعتها اتفاقيةُ الأمم المتحدة لحصــــارت الدول وممتل اتها من الولاية القضــــائية، من حيث 
. ولقلك، ينبغي أن ي ون مفهوما في هق  الحالة أيضاً أن الاحتجاج بحصانة الدولة (110)الهي ل والمضمون
  ن القول  نه لمرط إجرائي وب توافر  ل ي يتس   لا ات الدولة الم فولة لها، غس أنهيعتأ من صلاحي

 لمحاكم دولة المح مة النظر في انطباق الحصانة من عدمه.
 وفيما يتعلق بحصــانة الدولة أيضــا، تجدر الإلمــارة إلى أن الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصــانة الدول - 40
اج بالحصــانة، بل هي ت تفي بت كيد عدم جواز الاحتجاج بها فيما يتصــل بفئات تنظم صــراحةً الاحتج لا

__________ 

( 8 ريق المشاركة المبالمرة في دعوى مقامة في دولة المح مة )المادةضمناً، إما عن ل ( أو7قد تقع هق  الموافقة صراحةً )المادة  (105)
 .28 ، الفقرة27 ، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الصفحة1991الحولية ... (. انظر 9نتيجةً لإقامة دعاوى مضادة )المادة  أو

 .17إلى  10وما يليها، المواد  75 ، الصفحةالمرجع نفسه (106)
 .52 الصفحة، المرجع نفسه (107)
 .6 ( من لمرح المادة5) ، الفقرة54 ، الصفحةالمرجع نفسه (108)
 .المرجع نفسه (109)
الوثائق (، 2004كانون الأول/ديســـمأ   2اتفاقية الأمم المتحدة لحصـــارت الدول وممتل اتها من الولاية القضـــائية )نيويورك،  (110) 

. انظر 59/38(، المجلد الأول، مرفق القرار A/59/49) 49لحق رقم الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاســـــعة والخمســـــون، الم
 .17إلى  6المواد 

https://undocs.org/ar/A/59/49
https://undocs.org/ar/A/RES/59/38
https://undocs.org/ar/A/RES/59/38
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حالات إقامة  أو في حالات القبول الطوعي بالولاية القضـــــائية لدولة المح مة أو (111)معينة من الإجراءات
 .(112)دعاوى مضادة

إلى أن هق  التشـــريعات أما بالنســـبة للتشـــريعات الولنية المتعلقة بحصـــانة الدولة الأجنبية، فيُشـــار  - 41
تتبع مســــــارا مماثلا. إ  ق  في عدة قوان  أن الحصــــــانة وب أن ينظر فيها قاضــــــي دولة المح مة من تلقاء 

، مع نضّ غالبيتها أيضــــاً على أن نظر القاضــــي في الحصــــانة من تلقاء نفســــه ي ون أســــاســـا في (113)نفســــه
  ن افتراض تنازلل الدولة  لا أن الحصـــــــــــــــانة حقٌ يعزز ف رة  ما ، وهو(114)حالة عدم مثول الدولة الأجنبية

 المعنية عنه لمجرد عدم اتخا ها إجراء بش نه. 
وأخسا، ينبغي أن يؤخق في الحســــــبان أيضــــــا قرارُ معهد القانون الدولي المتعلق بحصــــــارت روســــــاء  - 42

كان يندرج في ســــياق الدول والح ومات من الولاية القضــــائية ومن تنفيق الأح ام في القانون الدولي، وإن  
 يلي  ما مختلف، وهو القرار القي نض فيه على

يحق لشـــخصـــه من حرمة وحصـــانة من  ما ت فل ســـلطات الدولة لرئيس الدولة الأجنبية  
 .(115)الولاية القضائية وحصانة من تنفيق الأح ام، حال علمها بمركز 

 ومة وب أن وقد فُســـــــــــر  لك أيضـــــــــــا  نه يع  أن حصـــــــــــانة رئيس الدولة ورئيس الح  
 تقدّرها من تلقاء نفسها مح مة دولة المح مة.

وفي ضــــــــــــوء الممارســــــــــــة المعيارية التي جرى تحليلها،   ن فيما يبدو الخلوص إلى مجموعة أولى من  - 43
الاســتنتاجات هي  )أ( أن الاحتجاج بالحصــانة صــلاحيةٌ م فولة لدولة المســؤول ووز لها أن تمارســها فيما 

المســـــتثناة من  لك صـــــراحة؛ )ب( أن الاحتجاج بالحصـــــانة ليس لمـــــرلا إجرائيا ينبغي توافر  عدا الحالات 
ج( أن محاكم )أحد مســـؤوليها من الولاية القضـــائية؛  أو ل ي تنظر مح مةُ دولة المح مة في حصـــانة الدولة

نفســــــــــها  دولة المح مة عليها، من ثم، أن تقيّم مســــــــــ لة حصــــــــــانة مســــــــــؤولي الدول وأن تبت فيها من تلقاء
(proprio motu .) 

__________ 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1495(، 1972أ ر/مايو  16الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصـــــــانة الدول )بازل،  (111)

No. 25699, p. 181 14إلى  4. انظر خصوصا المواد. 
 .3إلى  1انظر المواد  (112)
؛ وســــــنغافورة، قانون حصــــــانة الدول لعام 2-1 ، المادة1978انظر الممل ة المتحدة، قانون حصــــــانة الدول لعام  (113)

؛ وباكســـتان، 2-2 ، المادة1981حصـــارت الدول الأجنبية لعام ؛ وجنوب أفريقيا، قانون 2-3 ، المادة1979
، 1985؛ وكندا، قانون حصــــــانة الدول لعام 2-3 بشــــــ ن حصــــــانة الدول، المادة 1981الأمر الصــــــادر في عام 

رقم  لتنظيمي؛ وإســـبانيا، القانون ا14 ، المادة2008؛ وإســـرائيل، قانون حصـــانة الدول الأجنبية لعام 2-3 المادة
م تب تابع لها في  الدولية ال ائن مقرها أو والمنظماتل  ،بشـــــ ن امتيازات وحصـــــارت الدول الأجنبية 16/2015

 .49 إسبانيا، والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المعقودة في إسبانيا، المادة
ول لعام ؛ وســــــنغافورة، قانون حصــــــانة الد2-1 ، المادة1978انظر الممل ة المتحدة، قانون حصــــــانة الدول لعام  (114)

؛ وباكســـتان، 2-2 ، المادة1981؛ وجنوب أفريقيا، قانون حصـــارت الدول الأجنبية لعام 2-3 ، المادة1979
، 1985؛ وكندا، قانون حصــــــانة الدول لعام 2-3 بشــــــ ن حصــــــانة الدول، المادة 1981الأمر الصــــــادر في عام 

 .14 ادة، الم2008؛ وإسرائيل، قانون حصانة الدول الأجنبية لعام 2-3 المادة
 (.Institut de Droit International, Yearbook, vol. 69, 2000-2001) 6 ، المادة2001دورة فان وفر، عام  (115)
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ومع  لك، ينبغي ألا يغيـب عن البـال أن الممـارســــــــــــــــة تقـدم لنـا بع  الأمثلـة التي يبـدو فيهـا أن  - 44
احتجاج الدولة المعنية بحصـــــــانة المســـــــؤول التابع لها اعتأ لمـــــــرلاً لتطبيق الحصـــــــانة، وهي أمثلة أبرزها ح م 

ائل المســــاعدة المتبادلة في المجال الجنائي )جيبو  ضــــد ببع  مســــمح مة العدل الدولية في القضــــية المتعلقة 
. ويقتضــــــي  لك النظر فيما إ ا كانت المجموعة الأولى من الاســــــتنتاجات المشــــــار إليها أعلا  (116)فرنســــــا(

تنطبق على كافة أنواع الحصـــانة التي يتمتع بها مســـؤولو الدول إزاء الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية أم ألا 
قط على إحدى أنواعها. ومن المفيد، في ضـــــــــــــوء  لك، أن تؤخق في الحســـــــــــــبان بع  الاعتبارات تنطبق ف

المتعلقة بطبيعة الحصـــــــانة والتي ألمـــــــس إليها في ســـــــياق الممارســـــــة المعيارية أعلا ، وبع  الأبعاد العملية التي 
 تُطرح فقط في سياق حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.

وفيما يتعلق  ولى هق  المســـائل، ودر الانتبا  إلى أن الصـــ وك المعيارية الســـالفة القكر تشـــس إلى  - 45
الحصـــــــــانة الشـــــــــخصـــــــــية التي يتمتع بها بع  مســـــــــؤولي الدولة، ســـــــــواء أكانوا موظف   أو حصـــــــــانة الدولة

للدولة لدى منظمات  ممثل  أو أعضاء في بعثات خاصة أو بعضا من المسؤول  القنصلي  أو دبلوماسي 
دولية. وفي الحالة الأولى )أي حصـــانة الدولة(، ت ون مبادرة المحاكم الولنية إلى التصـــر  من تلقاء نفســـها 

ي تنفها أي لمــك بخصــوص هوية المســتفيد من هق   ولا نتيجةً مبالمــرةً لمبدأ المســاواة في الســيادة ب  الدول
د عرفّت اتفاقية الأمم المتحدة لحصارت الدول وممتل اتها من الحصانة، القي هو الدولة بتعريفها المجرد. وق

، فميّزت ب  حصــــانة الدولة والحصــــانة التي ووز أن يتمتع (117)“الدولة”الولاية القضــــائية المقصــــود  بتعبس 
 ، وهم المسؤولون القين   ن أيضاً تحديدهم دون مواجهة أي صعوبات عملية. (118)بها بع  مسؤوليها

لك أيضاً على مسؤولي الدول الم لّف  بالمشاركة في تمثيلها دوليا، وهم ُ نحون الحصانة ويصا   - 46
لهقا الســـبب تحديداً وت ون لدى ســـلطات دولة المح مة دوماً معلوماتٌ كافية عن هويتهم لســـابق تقد هم 

ت ســــــــــــلطاتل دولة المقر إلى المنظمة الدولية المعنية التي ت ون بدورها قد أبلغ أو (119)أوراق اعتمادهم إليها
. ومن ثم، ت ون ســـلطات دولة المح مة، بما فيها محاكمها، قادرةً في الحالت  على أن (120)باعتمادها إ هم
إ ا كان الإجراء المعروض عليها موجهاً ضـــــــد دولة أجنبية ووز لها أن تتمتع بالحصـــــــانة.  ما تتبّ  بنفســـــــها

__________ 

 Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), judgment, ICJانــظــر   (116)

Reports 2008, p. 177يتوافر إلا القليل من الممارسة القضائية على مستوى الدولة. انظر في هقا الصدد التقرير الثالث  . لا
 .43 و 33 الحالميتان(، A/CN.4/646للمقرر الخاص، رومان كولودك ، )

 )ب(. 1 ، الفقرة2المادة  (117)
من  117إلى  96. أجرت المقررة الخاصة تحليلا للفرق ب  حصانة الدولة وحصانة مسؤوليها في الفقرات 2 ة، الفقر 3المادة  (118)

 (.A/CN.4/686تقريرها الرابع )
ية،  10 )أ( من المادة 1وفقا للفقرة  (119) تُخط ر وزارة الخارجية في الدولة المعتمد ’’من مواد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســـــــــــــــ

انتهاء خدمتهم في  أو النهائيةأي وزارة أخرى يتُفق عليها، بما يلي  )أ( تعي  أفراد البعثة ووصـــــــــــــــولهم ومغادرتهم  لديها، أو
؛ واتفاقية فيينا للعلاقات 11 )ب( من المادة )أ( و 1 اق نفســــــــه، اتفاقية البعثات الخاصــــــــة، الفقرةانظر، في الســــــــي‘‘. البعثة

 .14 و 11القنصلية، المادتان 
من مادتها الخامسـة عشـرة  1 تنض اتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية  ات الطابع العالمي في الفقرة (120)

. وتجدر ملاحظة أن المنظمة عليها أن تخطر الدبلوماســـــــــــــــــيةخطار  اثل  اك الوارد في اتفاقية فيينا للعلاقات على التزام  بالإ
دولة المقر بالبيارت نفســـــــــها وأن الدولة الموفلدة لها صـــــــــلاحية الإخطار بقلك، مما يع  أن دولة المح مة التي   ن أن تُطرح 

الدائمة من ولايتها القضـــــــــائية الجنائية ســـــــــت ون على دراية تامة بهويته على محاكمها مســـــــــ لة حصـــــــــانة أحد أعضـــــــــاء البعثة 
 .(4 و 3، الفقرتان 15 المادة )انظر

https://undocs.org/ar/A/CN.4/646
https://undocs.org/ar/A/CN.4/686
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صـــــعوبة هوية المســـــؤول  الدبلوماســـــي  الموجودين في وي ون بوســـــع هق  الســـــلطات كقلك أن تتبّ  دون 
 إقليمها الول  القين يتمتعون بش ل من ألم ال الحصانة، إلى جانب نطاق هق  الحصانة. 

حصــــــــانة  أو ومن هقا المنطلق، ف ن الإصــــــــرار على أن ي ون احتجاج الدولة الأجنبية بحصــــــــانتها - 47
ضــرورة له   ن، علاوة على  لك، أن ي ون مطلباً  لا ئاً مســؤوليها لمــرلاً لتطبيق تلك الحصــانة يشــّ ل عب

لمـك  لا . ومما(121)مرهقاً بالنظر إلى الهد  المتوخى من الحصــانة وإلى مبدأ المســاواة في الســيادة ب  الدول
يوضــــــــا الأســــــــباب التي من أجلها عُدّ وضــــــــع نظام محدّد للاحتجاج بالحصــــــــانة  ما فيه أن في هق  الحجج

الصــــــــ وك التي جرى تحليلها أعلا ، وارتئي على النقي  من  لك أن من الضــــــــروري أن ضــــــــروري في  غس
 تنظر محاكم دولة المح مة من تلقاء نفسها في ألم ال الحصانة المقكورة وأن تبتّ فيها.

غس أن الأســـا  المنطقي نفســـه يصـــعب تطبيقه بشـــ ل تلقائي على حصـــانة مســـؤولي الدول من  - 48
ائية الأجنبية، التي تنطوي على عناصــر واضــحة تميز ب  الحصــانة الشــخصــية والحصــانة الولاية القضــائية الجن

 الموضوعية، سواء من منظور الحفاد على الحقوق والمصالح المشمولة بالحصانة أم من الناحية العملية. 
على فبالنســــبة إلى الفئة الأولى من فئتي الحصــــانة، ينبغي ملاحظة أن الحصــــانة الشــــخصــــية تنطبق  - 49

عدد محدود من مســـؤولي الدول )هم رئيس الدولة، ورئيس الح ومة، ووزير الخارجية( ت ون هويتهم معلومة 
فتُهم كممثل  دولي  للدولة على القدر نفســه من الوضــوح، ولقلك يصــعب أن ت ون محل لمــك من  وصــل

ل التي يقوم بها جانب ســـــــــلطات دولة المح مة. وت ون الأعمال المشـــــــــمولة بهق  الحصـــــــــانة هي كل الأعما
  ن أن ي ون هقا العنصـــر المعياري أيضـــا  لا هؤلاء المســـؤولون أثناء ممارســـتهم المهام الموكلة إليهم، ولقلك

محل تقييم يســتدعي احتجاج الدولة الأجنبية بالحصــانة. وإضــافة إلى  لك، ينبغي كقاعدة عامة افتراض أن 
عن حصــانة رئيســها ورئيس ح ومتها ووزير خارجيتها  دولة المســؤول لها مصــلحة حقيقية وفعلية في الدفاع

من الولاية القضــــــائية. وبالتالي، يفُترض فيما يتعلق بهق  الفئة أن ت ون ســــــلطات الدولة التي تعتزم ممارســــــة 
ولايتها القضــــائية على بينة من أن مســــ لة الحصــــانة قائمةٌ، ومن ثم ينبغي وضــــعها في الحســــبان والنظر فيها 

 م دولة المح مة دون حاجة لإلزام دولة المسؤول بالاحتجاج بها.بمبادرة من محاك
وعلى النقي  من  لك، ي ون الوضـــــع مختلفا في حالة الحصـــــانة الموضـــــوعية. إ  يتع  مراعاة أن  - 50

إ ا كانت العناصــر المعيارية لهق   ما ت ون بالضــرورة قادرةً على أن تتب  بنفســها لا أجهزة دولة المح مة قد
إ ا كان لمخضٌ مع  مسؤولا  ما سبيل لها إلى معرفة لا ن فئات الحصانة تتوافر في لمخض ما، وأنهالفئة م

 إ ا كان يتمتع بهق  الصــــــــــــــفة وقت ارت ابه الأعمال التي تنظر فيها مح مة دولة المح مة ما لا أو أجنبيا أم
هق  الحالة أن يفُترض، على    ن في لا إ ا كانت هق  الأعمال قد نفلّقت بصفة رسمية أم لا. كما ما ولا
يحدث مع رئيس الدولة ورئيس الح ومة ووزير الخارجية، أن لدولة المســــــــــؤول مصــــــــــلحةً في المطالبة  ما غرار

بالحصانة التي ووز أن يتمتع بها أحد مسؤوليها. وفي ضوء  لك، يصعب الخلوص إلى كون سلطات دولة 
هناك حصــــانةٌ مزعومة من الولاية القضــــائية الجنائية الأجنبية إ ا كانت  ما المح مة ملز مة  ن تتبّ  بنفســــها

في هق  الحالة، و ن تبت من تلقاء نفســــــــها في انطباق هق  الحصــــــــانة. بل إن مطالبة  دولة المســــــــؤول  ن 
لمـــــــــــــــرلاً يتعارض مع الهد  المتوخى من  أو   ن في هق  الحالة أن يعت أ عبئاً مرهقاً  لا تحتج بالحصـــــــــــــــانة

__________ 

رأته اللجنة فيما يتعلق بحصــــــــــانة الدولة، فقد  كرت في لمــــــــــرحها لمشــــــــــاريع المواد المتعلقة بحصــــــــــارت الدول  يبدو أن هقا ما (121)
الأجنبية للاحتجاج بالحصـــــــانة أن تترتب عليه آثار مالية  المحاكمالمثول أمام من لمـــــــ ن ’’وممتل اتها من الولاية القضـــــــائية أن 

الحولية ... )‘‘ ينبغي أن ي ون بالضـــــــرورة لمـــــــرلا للبت في مســـــــ لة حصـــــــانة الدولة كبسة على الدولة المدعى عليها، ولقا لا
 (.6 ( من لمرح المادة5) ، الفقرة54 ، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الصفحة1991
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مع مبدأ المســــــــاواة في الســــــــيادة ب  الدول. وإيا ي ون  أو الولاية القضــــــــائية الجنائية الأجنبيةالحصــــــــانة من 
 بالأحرى مطالبة ببقل العناية الواجبة في ممارسة حق من حقوق الدولة.

ويدعم الاجتهاد القضائي لمح مة العدل الدولية أيضاً الحجج المشار إليها آنفا. إ  تجدر الإلمارة  - 51
دفعت به  ما ،ببع  مسائل المساعدة المتبادلة في المجال الجنائيالمح مة رفضت، في القضية المتعلقة إلى أن 

ظةً أن جيبو   جيبو  من ادعاءات بشـــــــــ ن حصـــــــــانة المدعي العام للجمهورية ورئيس الأمن الول ، ملاحل
أن المدعي العام الأعمال موضـــــــوع الشـــــــ وى ]...[ أعمال خاصـــــــة بدولة جيبو ، و ”تبل  فرنســـــــا أن  ولم

مؤســـــــــــــــســـــــــــــــــاتهـــا الم لفـــة بالقيـــام بتلــك  أو وكـــالاتهـــا أو للجمهوريـــة ورئيس الأمن الول  همـــا من أجهزتهـــا
 . وعلى النقي  من  لك، عندما ألمــس في القضــية نفســها إلى حصــانة رئيس دولة جيبو ،(122)“الأعمال

بعبارة أخرى الاحتجاج  أو   المســـــــــائليردْ أي  كر إلى التزام يقع على عاتق جيبو  ربلا  فرنســـــــــا بهق ولم
 نيســـــــــــان/ 11مقكرة الاعتقال الصـــــــــــادرة في بحصـــــــــــانة  لك المســـــــــــؤول. ويت رر هقا الوضـــــــــــع في قضـــــــــــية 

تشــــــــــر فيها مح مة العدل الدولية في أي وقت من الأوقات إلى التزام يقع على  ولم التي ،(123)2000 أبريل
 البلجي ية بمركز وزير خارجيتها.عاتق جمهورية ال ونغو الد قرالية رخطار السلطات 

وخلاصـــة القول إنه، في ضـــوء جميع العناصـــر التي جرى تحليلها ح  الآن،   ن اســـتنتاج ضـــرورة  - 52
أن تنطبق في هقا المجال أيضا قواعد مختلفة بالنسبة ل ل من الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية. ف  ا 

المختصة في دولة المح مة في حصانة مسؤولي الدول من الولاية كانت الحالة الأولى تستلزم نظر السلطاتل 
ت ون ملز مةً في حالة  لا القضـــــــــــائية الجنائية الأجنبية والبتّ فيها من تلقاء نفســـــــــــها، ف ن هق  الســـــــــــلطات

الحصـــــــــانة الموضـــــــــوعية بالنظر في انطباق الحصـــــــــانة والبتّ في هقا الأمر إلا عندما تحتج دولة المســـــــــؤول بها 
 . (124)هقا هو الرأي نفسه القي أعرب عنه من قبل المقرر الخاص السابق، السيد كولودك صراحةً. و 

واتباعا لهقا النهج الداعي إلى التمييز ب  الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، يتع  الخلوص  - 53
 نع  لك إم انية  ولا إلى أن الاحتجاج بالحصــانة يتســم  همية خاصــة بالنســبة للفئة الأخسة من الحصــانة.

وزير خارجيتها  أو رئيس ح ومتها أو بحصـــــانة رئيس دولتها -لأســـــباب مختلفة  -أن تحتج دولة المســـــؤول 
من الولاية القضـــــائية الجنائية. وعلى أي حال، تجدر الإلمـــــارة إلى أن هق  المعاملة المتمايزة التي تنطبق على 

ن دولة المســؤول على علم باعتزام ســلطات دولة الحصــانة الشــخصــية والحصــانة الموضــوعية تقتضــي أن ت و 
المح مة ممارســــة لمــــ ل من ألمــــ ال ولايتها القضــــائية إزاء أحد مســــؤوليها، إ  إن عدم درايتها بقلك وعل 

  ن اســــتيفاو . ولقلك يلزم النظر في هقا  لا مطلب احتجاج دولة المســــؤول بالحصــــانة الموضــــوعية لمــــرلاً 
سـيجري تناوله لاحقا في الفرع ألف  ما ولة المح مة ودولة المسـؤول، وهوالتقرير في موضـوع الاتصـال ب  د

 من الفصل الثالث.
 

__________ 

، 244 أعلا (، الصــــــــــفحة 116)الحالمــــــــــية  Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters  انظر (122)
 .196 الفقرة

 Arrest[ )جمهورية ال ونغو الد قرالية ضــد بلجي ا( 2002نيســان/أبريل  11قضــية مقكرة الاعتقال الصــادرة في   ]انظر (123)

Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), judgment, ICJ Reports 2002, p.3. 
 .28إلى  14، الفقرات A/CN.4/646انظر  (124)

https://undocs.org/ar/A/CN.4/646
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 اختواص ا ؤتجاج بالحوانة - 2 
كان التشــــــديد على أن حصــــــانة مســــــؤولي الدول من الولاية القضــــــائية يعُتر  بها لحماية مصــــــلحة  - 54

أكدته اللجنة بوضــــوح لوال  ، وهو ما(125)ارســــةلمصــــلحة مســــؤوليها، ملمحاً ثابتاً من ملاما المم الدولة، لا
مســــؤوليها، هي التي يحق لها  . ولقا، من المقبول بداهة أن الدولة نفســــها، لا(126)فترة دراســــتها لهقا الموضــــوع

اتخا  القرار بش ن الاحتجاج بالحصانة، سواء أكان  لك القرار يتعلق بفعل الاحتجاج نفسه أم بالصيغة التي 
وبما يشــمل تحديد أعمال المســؤول التي ترى الدولة ضــرورة شايتها بالحصــانة من الولاية  تُســتخدم لهقا الغرض

 المسؤول. القضائية الجنائية. وعلى هقا الأسا ، ينبغي الخلوص إلى أن الحصانة إيا تحتج بها الدولة، لا
نة بمعنا  وينبغي، على أي حال، أن يفُهم هقا الاســــــــــــــتنتاج في إلار مفهوم الاحتجاج بالحصــــــــــــــا - 55

الدقيق. أي  لك الإجراء الرسمي القي تتخق  دولة المســـــــــــؤول لإخطار ســـــــــــلطات دولة المح مة  لا تعتأ 
المســؤول متمتعاً بالحصــانة، والقي يســتتبع بالضــرورة نتائج إجرائية معينة تشــمل على وجه الخصــوص وقوع 

افر الظرو  التي تأر تطبيق هق  التزام على عاتق ســـــــــــــــلطات دولة المح مة  ن تنظر رسميا في مســـــــــــــــ لة تو 
الحصــانة. وينبغي، مع  لك، ألا يغيب عن البال أن الممارســة العملية ترجا أن ي ون المســؤول القي يعُتزم 
ممارســــــــــــة الولاية القضــــــــــــائية إزاء  هو أول من يفصــــــــــــا عن مركز  مطالباً  ن يعُتر  بحصــــــــــــانته من الولاية 

الاســـتنتاج الوارد في الفقرة الســـابقة. فنظرا لأن المســـؤول ليس  يبطل لا القضـــائية. ل ن احتمال وقوع  لك
  ن أن تعتأ مطالبته هق  احتجاجا فعليا بالحصـــــــــــانة،  لا هو صـــــــــــاحب الحقوق التي تحميها الحصـــــــــــانة،

هي مجرد ادعاء ووز لسلطات دولة المح مة أن تعملل فيه النظر كواقعة و  ن على أي حال أن تطلب  بل
  ن أن يحدلث الآثار الإجرائية للاحتجاج  . بيد أن هقا الادعاء لانفي ه أو أكيد صحته من دولة المسؤول

 .(127)تتحقق هق  الآثار إلا عندما تؤكد دولة المسؤول ادعاءاتل المسؤول التابع لها بالحصانة، ولا
القواعد وفي ح  يعُتر   ن الاحتجاج بالحصــانة عملٌ تختض به دولة المســؤول، يصــعُب تحديد  - 56

تحتوي الص وك الدولية  ولا التي تب  بش ل واضا وقالع أيّ أجهزة الدولة   نه ممارسة هق  الصلاحية.
تولي  لا التي ســـــــــــبق تحليلها على أي قواعد من هقا القبيل. أما القوان  الولنية التي تنظم الحصـــــــــــانة، فهي

 ناداً إلى أح ام التنازل عن الحصـــــــانة وإ اهق  المســـــــ لة اهتماما كبسا، وإن كان من المم ن الخلوص، اســـــــت
الشـــــــــــــــخض القي  ثل الدولة  أو جرى أويلها على  و معاكس، إلى أن رئيس البعثة الدبلوماســـــــــــــــية ما

__________ 

الغرض من هق  ’’ تؤكد ديباجتها أن في الممارســـة التعاهدية وحدها، يشـــار مثلا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســـية التي (125)
‘‘ الامتيازات والحصـــــــارت ليس إفادة الأفراد بل ضـــــــمان الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماســـــــية بوصـــــــفها ممثلة للدول

كل من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصـــــــــلية )الفقرة الخامســـــــــة( واتفاقية   مطابقة تقريبا في ديباجة صــــــــــيغة)الفقرة الرابعة(. وترد 
البعثات الخاصـــــــــــــــة )الفقرة الســـــــــــــــابعة(، وفي اتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية  ات الطابع العالمي 

لمتعلق بحصــــــــارت روســــــــاء الدول )الفقرة الســــــــادســــــــة(. واســــــــتخدم معهد القانون الدولي عبارات مشــــــــابهة في ديباجة قرار  ا
رئيس  والح ومات من الولاية القضـــــــــــــــائية ومن تنفيق الأح ام في القانون الدولي، التي يعلن فيها المعهد أن رئيس الدولة أو

لا لمصـــــلحته الخاصـــــة، بل لأن  لك ضـــــروري لتم ينه من ’’الح ومة، بصـــــفته ممثلا للدولة، ينبغي أن يعامل معاملة خاصـــــة 
الاضـــطلاع بمســـؤولياته بطريقة مســـتقلة وفعالة حرصـــاً على مصـــالح الدولة المعنية والمجتمع الدولي ك ل على حد أداء مهامه و 

 (.Yearbook, vol. 69, p. 742، 2001)دورة فان وفر، ‘‘ سواء
(، 15 ، الفقرةA/CN.4/646 ، و19 ، الفقرةA/CN.4/631الخـــاص، رومـــان كولودك ، في تقـــارير  ) المقررأكـــد   هـــقا مـــا (126)

 (.49 ، الفقرةA/CN.4/661وأكدته المقررة الخاصة مجددا في تقاريرها )انظر 
 .15 (، الفقرةA/CN.4/646قرير الثالث للمقرر الخاص، رومان كولودك ، )أيضا الت انظرفي هقا الصدد،  (127)

https://undocs.org/ar/A/CN.4/631
https://undocs.org/ar/A/CN.4/646
https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
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 تلقي الممارســـة القضـــائية، من جانبها، الضـــوء على هقا الأمر ولا .(128)الأجنبية   ن أن يحتجا بالحصـــانة
أي أجهزة الدولة   ن أن يحتج بحصــــــــــانة بع  مســــــــــؤوليها من  ي في لتحديد ما توفر من العناصــــــــــر ولا

الولاية القضــــــــــائية الجنائية الأجنبية. ومن ثم، يبدو من الضــــــــــروري الركون إلى مبدأ الاعترا  بحق الدولة في 
التنظيم القا  القي يســــــــــــتتبع، لأغراض هق  الدراســــــــــــة، الخلوص إلى أن النظام الداخلي للدولة هو القي 

 تضاء الحال، الجهاز  المختض باتخا  قرار بش ن الاحتجاج بالحصانة وبتنفيق  الفعال. يحدد، حسب اق
ل ن هقا الاســـــــــــتنتاج   ن أن يؤدي إلى لمـــــــــــيء من البلبلة لدى ســـــــــــلطات دولة المح مة، التي  - 57

من ســــــيتع  عليها النظر في صــــــحة الاحتجاج بالحصــــــانة دون أن تتوافر لها المعلومات ال افية التي تم نها 
إ ا كان الجهاز القي يحتج بالحصـــــانة مخولا هق  الصـــــلاحية وفقاً لقواعد القانون الداخلي الواجب  ما تبّ  

ينُصا على أي حال بوضع  لا التطبيق أم لا. وبما أن الجهاز المقكور قد  تلف باختلا  النظام القانوني،
دولة المح مة في إلارها صحة  الاحتجاج  قائمة بالأجهزة المختصة، بل يفُضل اعتماد صيغة تقيلّم سلطاتُ 

من خلال دراســـــــــــــــة تجريها ل ل حالة على حدة آخقةً في الاعتبار الظرو  المختلفة ل ل حالة. غس أن 
أســـــــلوب التقييم بدراســـــــة كل حالة  على حدة ســـــــي ون مقيّداً بفعل الاعترا  التلقائي بصـــــــحة الاحتجاج 

رئيس البعثة  أو وزير الخارجية، أو رئيس الح ومة أو ولةبالحصـــــــــــــــانة عندما ي ون من يحتج بها رئيس الد
 الدبلوماسية المعتم دة لدى الدولة التي تعتزم سلطاتها ممارسة ولايتها القضائية.

والقول بصـــــــحة الاحتجاج بالحصـــــــانة عندما يصـــــــدر عن أحد المســـــــؤول  الثلاثة الرفيعي المســـــــتوى  - 58
المقكورين أعلا  تأرّ  تمام التأير صـــلاحيتُهم، بموجب قواعد القانون الدولي القائمة بقاتها، لتمثيل الدولة على 

لمحتج بها هي حصـــانة المســـؤول   ن التشـــ يك في هق  الصـــلاحية ولو كانت الحصـــانة ا الصـــعيد الدولي. ولا
نفســه، إلا إ ا تســ  إثبات أن قرارا مخالفا قد اتخق  على الصــعيد المحلي جهازٌ آخر من أجهزة الدولة يســاءل 

ســــيما الألمارت التي ي ون من صــــلاحياتها البتّ  وزير الخارجية، ولا رئيس الح ومة أو أمامه رئيسُ الدولة أو
طة التنفيقية. ولئن كان من المم ن أن ينشـــــ  عن هقا الاســـــتنتاج لمـــــيء من في حصـــــانة أيّ  من أجهزة الســـــل

وزير  رئيس الح ومة أو الخلط ب  حق الدولة في الاحتجاج بحصــــــــــــانة مســــــــــــؤوليها وحق باد  لرئيس الدولة أو
وجاهة له من  الخارجية في الاحتجاج بحصـــــــــــانته هو لمـــــــــــخصـــــــــــيا، ف يا هو خلط نظري أكثر منه حقيقي لا

ي ون لمــرلا  عملية، خاصــة في ضــوء الاســتنتاج الوارد أعلا  القي مفاد  أن الاحتجاج بالحصــانة لاالناحية ال
يثور أي جدل بشــــــ ن القول  ن المســــــؤول  الثلاثة الرفيعي  إجرائيا إلا فيما يتعلق بالحصــــــانة الموضــــــوعية. ولا

ولهم حق الاحتجاج بحصــانة المســتوى هم الوحيدون القين يعُتر  لهم، بح م مناصــبهم، بصــلاحية مســتقلة تخ
 من مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. “آخر”مسؤول 

أما الاعترا  بصــــــــــلاحية روســــــــــاء البعثات الدبلوماســــــــــية المعتم دة لدى دولة المح مة للاحتجاج  - 59
نفســـــــها. فمن مهام بحصـــــــانة أحد مســـــــؤولي الدولة الموفلدة، فهو  دم هدفا آخر يتصـــــــل  داء مهام البعثة 

تمثيل الدولة المعت مدة في ”البعثة الدبلوماســــــــــية، كما يرد صــــــــــراحة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســــــــــية، 
شاية مصــــالح الدولة المعت مدة ومصــــالح رعا ها في الدولة المعتم د لديها، ضــــمن ” و “الدولة المعتم د لديها

 ضـــــــــــوء التعريف الفضـــــــــــفاض لهق  المهمة، ليس بالإم ان أن . وفي(129)“الحدود التي يقرها القانون الدولي
__________ 

، 1979؛ وســــــــنغافورة، قانون حصــــــــانة الدول لعام 7-2 ، المادة1978انظر الممل ة المتحدة، قانون حصــــــــانة الدول لعام  (128)
؛ وجنوب أفريقيا، قانون 6-4 بشـــــــــــ ن حصـــــــــــانة الدول، المادة 1981الصـــــــــــادر في عام ، الأمر وباكســــــــــــتان؛ 7-4 المادة

 )ج(. 9 ؛ وإسرائيل، قانون حصانة الدول الأجنبية، المادة6-3 ، المادة1981حصارت الدول الأجنبية لعام 
 )ب(. )أ( و 1 الفقرة، 3المادة  (129)
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يُســـــتبعد منها الاحتجاج بحصـــــانة أحد مســـــؤولي البعثة الدبلوماســـــية من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية 
للدولة المعتمد لديها القي ينبغي، دويا لمــــــــك، وصــــــــفه  نه تمثيل للدولة وشاية لإحدى مصــــــــالحها. ومن 

ختصــاص له صــلة خاصــة بموضــوع قنوات الاتصــال ب  دولة المح مة ودولة المســؤول وأن المؤكد أن هقا الا
من الضـــــــروري، من حيث المبدأ، أن ي ون مفهوماً أن اختصـــــــاص الاحتجاج بالحصـــــــانة ليس مما يتمتع به 
رئيس البعثة بصورة مستقلة بل هو اختصاص  ارسه بناءً على تعليمات من السلطات المختصة في دولته. 

  ن، على أي حال، إن ار أن احتجاج رئيس البعثة بالحصـــــــــــانة في إلار أدائه لمهامه يقترن به،  لا ل نو 
على أقل تقدير، افتراضٌ بصــــحة الاحتجاج ينبغي أن تضــــعه في الاعتبار ســــلطاتُ دولة المح مة التي تعتزم 

صــــــــــانة عقب تلقيها ممارســــــــــة ولايتها القضــــــــــائية. ولقلك، ينبغي أن تنظر هق  الســــــــــلطات في مســــــــــ لة الح
 احتجاجاً بها من جانب رئيس بعثة الدولة الموفلدة المعتمد لدى دولة المح مة. 

ويقُكر أخسا أن من المم ن أيضــــــاً أن يحتج بالحصــــــانة جهازٌ آخر مخول هق  الصــــــلاحية بموجب  - 60
عدة القضائية المتبادلة بموجب اتفاقات للتعاون والمسا أو اتفاق خاص مأم ب  دولة المح مة ودولة المسؤول

 ت ون كلتا الدولت  لرفا فيها. ورغم أن هق  الصـــيغة لن ت ون الأكثر انتشـــارا، فلا   ن إغفال جدواها،
ســـــيما وأن التعاون والمســـــاعدة القضـــــائية المتبادلة  ران الآن بعملية تطوير هامة على الصـــــعيدين الثنائي  لا

 لة لاحقا في الفرع  ألف وباء من الفصل الثالث لهقا التقرير. والمتعدد الألرا . وسيشار إلى هق  المس 
 

 توقيت ا ؤتجاج بالحوانة - 3 
لا   ن تناول مس لة التوقيت القي يتع  فيه الاحتجاج بالحصانة بمعزل عن غسها، فهي ترتبط  - 61

الحصــــــــانة. وينبغي، على النحو ارتبالا وثيقا بالتوقيت القي يتع  فيه أن تنظر ســــــــلطات دولة المح مة في 
حالما تنعقد نية ســلطات دولة المح مة على  أو المب  في التقرير الســاد ، أن ي ون  لك في بداية الدعوى

. وبالمثل، ينبغي (130)ممارســة ولايتها القضــائية، وإلا انتفى الغرض من الحصــانة وتعقر أن أ  آثارها كاملة
يتمتع  لا عوى، خاصــــــــــــة إ ا كان المســــــــــــؤول القي يُحتج بحصــــــــــــانتهأن يُحتج بالحصــــــــــــانة في مرحلة بدء الد

 تبّ  أعلا ، سوى بعد احتجاج دولته بالحصانة. ما يسري مفعولها، على  و لا بحصانة موضوعية إلا
ول ن كما هو الحال بالنســــبة للتوقيت القي ينبغي فيه النظر في الحصــــانة، يصــــعب أيضــــاً العثور  - 62

ة الإجرائية التي ينبغي أن يُحتج فيها بالحصـــــــــــــــانة في المعاهدات الدولية التي تعتر  على قواعد تحدد المرحل
على قواعد  ات لابع أعم في  أو بش ل من ألم ال الحصانة من الولاية القضائية لبع  مسؤولي الدولة،
الأوروبية المتعلقة بحصانة الاتفاقية  أو اتفاقية الأمم المتحدة لحصارت الدول وممتل اتها من الولاية القضائية

الدول. وفي الصـــــ   الأخسين، تنظَّم ضـــــمناً مســـــ لةُ توقيت الاحتجاج بالحصـــــانة من خلال الإلمـــــارة إلى 
التنازل عن الحصـــــانة باعتبار  نتيجةً لمشـــــاركة الدولة في دعوى مقامة أمام محاكم دولة المح مة، حيث ين ض 

 على أن الدولة إ ا
كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي   ن الاستناد إليها  ما  نهأقنعت ]...[ المح مة   

اتخقت أي إجراء آخر فيما يتصـــــــــــل  أو لطلب الحصـــــــــــانة إلا بعد ]أن تدخلت في تلك الدعوى

__________ 

 .63إلى  49، الفقرات A/CN.4/722انظر  (130)

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
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بموضــوعها[، جاز لها أن تحتج بالحصــانة اســتناداً إلى تلك الوقائع بشــرط أن تفعل  لك في أقرب 
 .(131)وقت مم ن

رار معهد القانون الدولي المقكور آنفا أي عناصر تفيد في حسم هق  المس لة صراحة، ولا يرد في ق - 63
يتناول إلا حصـــــانة روســـــاء الدول والح ومات ويرســـــي قاعدة تلزم المحاكم الولنية بالتصـــــر  من  لا فالقرار

 جنبيةت فل ســــــــــــــلطات الدولة لرئيس الدولة الأ”من القرار على أن  6تلقاء نفســــــــــــــها. بيد أن نضَّ المادة 
 “يحق لشخصه من حرمة وحصانة من الولاية القضائية وحصانة من تنفيق الأح ام، حال علمها بمركز  ما

يتســــم  هميته بالنســــبة للاحتجاج بالحصــــانة بمعنا  العام. فمن المم ن تطبيق هقا الح م بصــــورة عامة ومع 
، هما  الإلمارة إلى المراحل الأولى يقتضيه اختلا  الحال من وجهتي نظر ت مّل إحداهما الأخرى ما مراعاة

المح مة بمركز مســـــــؤول الدولة القي تعتزم ممارســـــــة ولايتها  “علم”للدعوى والإلمـــــــارة الصـــــــريحة إلى لمـــــــرط 
القضــــــــائية فيما يتعلق به. ويع   لك ضــــــــمنا أن دولة المســــــــؤول ينبغي أن تحتج بالحصــــــــانة في أقرب وقت 

مة بالنظر في الحصــــــــــانة إلا حال علمها  ن الشــــــــــخض القي ت ون ملز   لا مم ن، لأن محاكم دولة المح مة
 تعتزم ممارسة ولايتها القضائية بش نه مسؤول أجنبي.

واســـتنادا إلى العناصـــر التي نوقشـــت أعلا ،   ن الخلوص إلى عدم وجود أي قواعد تحدّد المرحلة  - 64
ؤوليها، ول ن ل ي ي ون الإجرائية التي يتع  فيها على دولة المســــــــــــــؤول الاحتجاج بحصــــــــــــــانة أحد مســــــــــــــ

احتجـاجهـا هـقا مجـد ً ول ي يحقق آثار  المرجوة ينبغي أن تحتج الـدولـة بهـق  الحصــــــــــــــــانـة حـال علمها  ن 
ســـــــلطاتل دولة المح مة ترغب في ممارســـــــة لمـــــــ ل من ألمـــــــ ال الولاية القضـــــــائية الجنائية فيما يتعلق  حد 

خلض  ما لدعوى، فينبغي الخلوص إلى مثلمســـــــــــــــؤوليها. أما إ ا فعلت  لك في مرحلة لاحقة وبعد بدء ا
إليه المقرر الخاص الســـــــــابق، الســـــــــيد كولودك ، القي  هب إلى أن الإجراءات التي ت ون ســـــــــلطات دولة 

  ن اعتبارها انتهاكاً لحصانة المسؤول المت ثر بها من الولاية  ولا المح مة قد قامت بها تصبا عندئق سليمة
 .(132)القضائية الجنائية الأجنبية

ســــــــبق  كر  يؤكد ضــــــــرورة أن ت ون دولة  ما وعلى أي حال، ينبغي أن يؤخق في الاعتبار أن كلّ  - 65
 المسؤول على علم باعتزام سلطات دولة المح مة ممارسة ولايتها القضائية إزاء أحد مسؤوليها.

 
 الآثار المترتبة  لى ا ؤتجاج بالحوانة - 4 

ا بحصــــــــــانة أحد مســــــــــؤوليها من الولاية القضــــــــــائية الجنائية تســــــــــعى الدولة المعنية، عند احتجاجه - 66
الأجنبية، إلى تحقيق هدف . وأول هقين الهدف  هو توجيه انتبا  ســـــلطات دولة المح مة التي تعتزم ممارســــة 
ولايتها القضـــــــــــائية إلى وجود عنصـــــــــــر أجنبي )أي المســـــــــــؤول(   ن أن ي ون متمتعا بحصـــــــــــانة من الولاية 

هو الإعراب رسمياً عن اهتمامها بهق  المس لة، والمطالبة باحترام الحصانة، ومن ثم للب القضائية. وثانيهما 
ألا تتخق ســــلطات دولة المح مة أي إجراء إزاء المســــؤول الأجنبي في إلار ممارســــتها ولايتها القضــــائية. وفي 

__________ 

)ب(. وفي الاتفاقية الأوروبية  1 ، الفقرة8 اتفاقية الأمم المتحدة لحصــــــــــــــارت الدول وممتل اتها من الولاية القضــــــــــــــائية، المادة (131)
يحق لها أن تحتج بالحصـــــــــــــــانة من الولاية  الدولة المتعاقدة لا’’على أن  3 من المادة 1 المتعلقة بحصـــــــــــــــانة الدول، تنض الفقرة

م دولة متعاقدة أخرى إ ا كانت قد اتخقت، قبل احتجاجها هقا، أي إجراء يتعلق بموضــــوع من محاك مح مةالقضــــائية أمام 
تعلم إلا في وقت لاحق بالوقائع التي كان   ن الاســـــتناد إليها لطلب الحصـــــانة، جاز لها أن  الدعوى. أما إ ا أثبتت ألا ولم

 ‘‘.وقت مم نتحتج بالحصانة مستندةً إلى تلك الوقائع على أن تفعل  لك في أقرب 
 .13 ، الفقرةA/CN.4/646انظر  (132)
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ية القضــــــــــائية ضــــــــــوء  لك، يتع  الخلوص إلى أن الهد  المرجو من الاحتجاج بالحصــــــــــانة هو تجميد الولا
 لسلطات دولة المح مة.

ياق هقا الهد ، وإن كان من الضـــــــــــــــروري  - 67 وينبغي تحديد آثار الاحتجاج بالحصـــــــــــــــانة في ســـــــــــــــ
الخلط بينهما. بل يتع ، كما أتى في التقرير الســــاد ، أن  أو إحلال تلك الآثار محل الهد  المقكور عدم

 معلومات ترد إليها من دولة المسـؤول، وهو أو لاتتولي سـلطات دولة المح مة اهتماما جد  إلى أي اتصـا
  ن تفســــس  بوجوب أن تقبل هق  الســــلطات )وخاصــــة المح مة المختصــــة بتقرير انطباق الحصــــانة(  ما لا

. ومن ثم، ف ن الاحتجاج بالحصــــانة ليس في حد (133)بصــــورة عمياء أي إعلان يصــــدر عن دولة المســــؤول
  ن أن يحل محل القرار القي  ولا الولاية القضــــــــائية الجنائية الأجنبية، اته عنصــــــــرا كافيا لتجميد ممارســــــــة 

تتخق  المح مة الولنية بشــــــــــ ن تطبيق الحصــــــــــانة. كما أن المح مة المقكورة لن ت ون ملزمةً من جانبها  ن 
 (134)تدعيه الدولة التي تحتج بحصانة أحد مسؤوليها ما تقبل تلقائيا

التي تتســـم  -أثر له. بل إن آثار   لا يع  أن الاحتجاج بالحصـــانة ما ومع  لك، ليس فيما تقدّم - 68
  ن أن تتحقق تحديدا في ثلاثة ســيناريوهات مختلفة. أولا،  - همية خاصــة في ســياق الحصــانة الموضــوعية 

إ ا اعتأر، كما تقدّم، أن تطبيق الحصانة الموضوعية مشروطٌ باحتجاج دولة المسؤول بالحصانة، فمن لم ن 
ك أن وعل سلطات دولة المح مة ملزمةً، بعد الاحتجاج لديها بالحصانة،  ن أخق مس لة الحصانة في  ل

 الحســبان وتبتّ في انطباقها. وبناء على  لك، ف ن صــمت محاكم دولة المح مة بشــ ن الاحتجاج بالحصــانة
اكاً للقواعد المنظمّة الامتناع  ي لمـــــــــ ل من الألمـــــــــ ال عن القيام بما وب بشـــــــــ نه   ن أن  ثل انته أو

للحصــــانة. وثانيا، يتُوقع أن ي ون للاحتجاج بالحصــــانة أثر موضــــوعي على عملية صــــنع القرار التي تتبعها 
تقدمه دولة المســـــــــؤول من  ما محاكم دولة المح مة، فســـــــــت ون هق  المحاكم ملزمةً  ن أخق في الاعتبار كل

إ ا كانت العناصـــــــــــر المعيارية التي تدعم تطبيق  ما معلومات وحجج عند احتجاجها بالحصـــــــــــانة ل ي تقرر  
الحصانة متوافرةً أم لا. وأخسا،   ن أن يشّ ل الاحتجاج بالحصانة نقطة البداية في تفعيل آليات التشاور 
والتعاون والمساعدة القضائية المتبادلة ب  دولة المح مة ودولة المسؤول، التي ستناق ش بمزيد من التفصيل في 

لثالث من هقا التقرير. وعلى أي حال، ودر التنبيه إلى أن الآثار المبينة أعلا  التي تترتب على الفصـــــــــــــــل ا
ســـــيما  ولا الاحتجاج بالحصـــــانة   ن أن  تلف عملها ب  الحصـــــانة الموضـــــوعية والحصـــــانة الشـــــخصـــــية،

ا الالتزام إلا بعد ينشـــــــــ  هق لا يتعلق بالالتزام بالنظر في الحصـــــــــانة. ففي حالة الحصـــــــــانة الموضـــــــــوعية، فيما
الاحتجاج بالحصــــــــانة، في ح  ينبغي في حالة الحصــــــــانة الشــــــــخصــــــــية أن ينفَّق بمبادرة من الجهاز المختض 
ويقتصـــــرُ أثر الاحتجاج بالحصـــــانة عندئق على تعزيز التزام قائم بالفعل. أما آثار الاحتجاج بالحصـــــانة التي 

حد بالنســـــبة ل افة أنواع الحصـــــانة من الولاية القضـــــائية تنشـــــ  في الســـــيناريوه  الثاني والثالث، فمفعولها وا
 الجنائية الأجنبية.

 وفي ضوء التحليل السالف القكر، يقُترح مشروع المادة التالي  - 69
 

__________ 

. وقد اعتمد المقرر الخاص الســـــابق، الســـــيد كولودك ، هقا الرأي في تقرير  الثالث كقلك 107 ، الفقرةA/CN.4/722انظر  (133)
 (.30 ، الفقرةA/CN.4/646)انظر 

 .108إلى  97(، الفقرات A/CN.4/722، التقرير الساد  للمقررة الخاصة )الحصانةانظر، بش ن تقرير انطباق  (134)
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 10مشروع المادة   
 ا ؤتجاج بالحوانة  

لدى الدولة  ووز للدولة أن تحتج بحصـانة أيّ من مسـؤوليها من الولاية القضـائية الجنائية الأجنبية - 1
 التي تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.

يُحتج بالحصــــانة حال علم دولة المســــؤول  ن دولة المح مة تعتزم ممارســــة ولايتها القضــــائية الجنائية  - 2
 بحق المسؤول المقكور.

يُحتج بالحصــــــــانة كتابةً وبصــــــــيغة واضــــــــحة، مع تحديد هوية المســــــــؤول القي يُحتج بحصــــــــانته ونوع  - 3
 نة التي يُحتج بها.الحصا

يفُضــــــل أن يتم الاحتجاج بالحصــــــانة من خلال الإجراءات المنصــــــوص عليها في اتفاقات التعاون  - 4
من خلال إجراءات أخرى تقبلها  أو والمســـــــاعدة القضـــــــائية المتبادلة التي ت ون الدولتان كلتاهما لرفا فيها،

 لريق القنوات الدبلوماسية.الدولتان المقكورتان. وووز أيضا الاحتجاج بالحصانة عن 
في حالة عدم الاحتجاج بالحصــــــانة أمام محاكم دولة المح مة مبالمــــــرةً، تســــــتخدم الســــــلطات التي  - 5

تلقت الإخطار  المتعلق بالاحتجاج بالحصـــانة كلّ الوســـائل المتاحة لها لإحالته إلى الأجهزة المختصـــة بالبتّ 
 في هقا الش ن حال علمها بوقوع احتجاج بالحصانة.في تطبيق الحصانة، التي ينبغي أن تتخق قرارا 

على أي حال، ي ون على الأجهزة المختصة بتقرير الحصانة أن تبتّ من تلقاء نفسها في انطباق  - 6
الحصــانة على مســؤولي الدولة القين يتمتعون بالحصــانة الشــخصــية، ســواء احتجت دولة المســؤول بالحصــانة 

 تحتج بها. ولم أم
 

 التنازا  م الحوانة - جيم 
إن حصـــانة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية هي حصـــانة معتر  بها لفائدة  - 70

حقوق دولة المســؤول ومصــالحها، ومن البديهي بالتالي أن يســو  للدولة التنازل عن تلك الحصــانة، ومن ثم 
ومن هقا المنطلق، ف ن تنازل دولة  نائية الأجنبية.الموافقة على إخضـــاع أحد مســـؤوليها للولاية القضـــائية الج

تطبيقها وبشــــ ن القيود والاســــتثناءات  أو المســــؤول عن الحصــــانة يبطل أي مناقشــــة بشــــ ن وجود الحصــــانة
ومع   لك ببســــالة أن المالك والمســــتفيد النهائي من الحصــــانة يتنازل عن حقه في المطالبة  المنطبقة عليها.

وإيا هو عمل إجرائي يزيل  يشـــــــــــــــ ل اســـــــــــــــتثناء حقيقيا من الحصـــــــــــــــانة؛ التنازل لاومن ثم، ف ن هقا  بها.
 عقبات قد تحول دون ممارسة محاكم دولة المح مة ولايتها القضائية. أي
وينطوي التنــازل عن الحصــــــــــــــــانــة، بح م لبيعتــه، على بع  الخصــــــــــــــــائض الفريــدة التي تميز  عن  - 71

على حدة، على اعتبار أننا لســـــــــنا بصـــــــــدد النظر في ممارســـــــــة يحتم معالجته  الاحتجاج بالحصـــــــــانة، وهو ما
عدم ممارســـــــــــــــته )التنازل(، مع  أو مفترضـــــــــــــــة لحق من الحقوق )الاحتجاج(، وإيا في التخلي عن هقا الحق

خلافا  - غرابة إ ن في أن ي ون التنازل عن الحصــــــانة ولا يترتب على  لك من العواقب المبينة ســــــابقا. ما
وّن صـــراحة في الصـــ وك الدولية المتعلقة بالحصـــانة من الولاية القضـــائية، وكقلك في قد دُ  - للاحتجاج بها

القوان  الولنية  ات الصــلة، وأن ينصــبّ التركيز في تلك الصــ وك على الطابع التقييدي لألمــ ال التنازل 
 عن الحصانة، سعيا للحفاد على اليق  القانوني.
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حصانة بع  مسؤولي الدول في أعمالها المتعلقة بالعلاقات وقد تناولت اللجنة مس لة التنازل عن  - 72
وبشـــــــ ن تمثيل الدول في علاقاتها مع  (137)والبعثات الخاصـــــــة (136)والعلاقات القنصـــــــلية (135)الدبلوماســـــــية

وفي جميع تلك الحالات، خلُصـــــــــــت اللجنة إلى أنه ووز لدولة  .(138)المنظمات الدولية  ات الطابع العالمي
وعلى أي حال، ينبغي الإلمــــارة  حصــــانة المســــؤول وأن ي ون  لك التنازل صــــريحا. المســــؤول أن تتنازل عن

يوجد  إلى أن التنازل منصـــــــوص عليه في جميع مشـــــــاريع المواد باعتبار  من صـــــــلاحيات دولة المســـــــؤول، ولا
إلى يدُّعى،  التزام يفرض التنازل عن الحصانة المقكورة، بصر  النظر عن خطورة الوقائع المنسوبة، فيما أي

يتعلق بالدعاوى المدنية،  ولم تنظر اللجنة في التزام الدولة بالتنازل عن حصــانة مســؤوليها إلا فيما المســؤول.
، من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصــــــــــــارتها، التي 14جاء في يو ج المادة الرابعة، البند  على غرار ما
  يلي  تنض على ما

ب عليه، أن يرفع الحصـــــانة عن ممثليه كلما رأى يحق ل ل عضـــــو من الأعضـــــاء، بل وو  
أن هق  الحصـــــانة تحول دون أن أخق العدالة مجراها وأنه من المم ن رفعها دون الإضـــــرار بالغاية 

 .(139)التي مُنحت من أجلها
من مشـــــــــاريع المواد المتعلقة بالبعثات الخاصـــــــــة  42وقد اســـــــــتُدل بهقا النمو ج في صـــــــــياغة المادة  - 73

من مشــــــاريع المواد المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية، حيث  31ن المادة م 5 والفقرة
في حالة عدم التنازل ” ففي الحالة الأولى، تنض المادة على أنه استُعي  عن الالتزام بالتنازل بمجرد توصية.

وفي الحالة  .“لة للمطالباتعن الحصـــــانة، تبقل الدولة الموفدة قصـــــاراها من أجل التوصـــــل إلى تســـــوية عاد
يتعلق بدعوى مدنية، ف لا  حال عدم قيام الدولة الموفدة برفع الحصــــــــــــانة فيما”الثانية، يفيد النض  نه في 

 .(140)“تبقل قصاراها من أجل التوصل إلى تسوية عادلة للقضية
تلك، ومثال  وكان الح م نفســـــه مدرجا في الاتفاقيات التي اعتُمدت على أســـــا  مشـــــاريع المواد - 74

  يلي  من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنض على ما 32 لك المادة 

__________ 

( Yearbook ... 1958, vol. II, p. 99من مشاريع المواد المتعلقة بالعلاقات والحصارت الدبلوماسية ) 30كانت صيغة المادة  (135)
ووز للدولة الموفدة التنازل عن حصــــــانة موظفيها الدبلوماســــــي  من الولاية  - 1. التنازل عن الحصــــــانة”على النحو التالي  

 .“صريحاً في جميع الأحوال وفي الإجراءات الجنائية، ي ون التنازل - 2 القضائية.
( Yearbook ... 1961, vol. II, p. 118من مشــاريع المواد المتعلقة بالعلاقات والحصــارت القنصــلية ) 45كانت صــيغة المادة  (136)

يتعلق  حد أعضاء القنصلية، عن الحصارت  للدولة الموفدة أن تتنازل، فيما - 1التنازل عن الحصانة. ”على النحو التالي  
 .“ي ون التنازل صريحا في جميع الأحوال - 2 .44و  43و  41المنصوص عليها في المواد 

( على النحو التالي  Yearbook... 1967, vol. II, p. 365من مشاريع المواد المتعلقة بالبعثات الخاصة ) 41كانت صيغة المادة  (137) 
انة من الولاية القضـــائية التي يتمتع بها ممثلوها في البعثة الخاصـــة للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصـــ - 1التنازل عن الحصـــانة. 

 ي ون التنازل صريحاً في جميع الأحوال.  - 2. 40إلى  36وموظفوها الدبلوماسيون وغسهم من الألمخاص بموجب المواد من 
 ,Yearbook ... 1971)ظمات الدولية من مشــــــــاريع المواد المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها مع المن 31كانت صــــــــيغة المادة  )138)

vol. II (Part I), pp. 304)   للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصـــــانة من الولاية  - 1. التنازل عن الحصـــــانةعلى النحو التالي
 .36القضـــــــائية التي يتمتع بها رئيس البعثة والموظفون الدبلوماســـــــيون للبعثة والألمـــــــخاص المتمتعون بالحصـــــــانة بموجب المادة 

 .“)...(ي ون التنازل صريحاً في جميع الأحوال  - 2
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1( 1946لمـباط/فأاير  13اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصـارتها )نيويورك،  (139)

No. 4, p. 15 and vol. 90, p. 327. 
 ,(Yearbook ... 1971, vol. II, Part One، )5 ، الفقرة31المادة ؛ و (Yearbook ... 1967, vol. II, p. 379) 42المادة  (140)

p. 304 ) تسوية المطالبات المدنية”على التوالي. وفي حالة البعثات الخاصة، يندرج هقا الح م تحت العنوان“. 
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ووز للــدولــة المعتمــدة أن تتنــازل عن الحصــــــــــــــــانــة من الولايــة القضــــــــــــــــائيــة التي يتمتع بهــا المبعوثون  - 1
 . 37الدبلوماسيون والألمخاص المتمتعون بها بموجب المادة 

 في جميع الأحوال. ي ون التنازل صريحاً  - 2
وفي اتفاقية  ،(141)(45وقد استُنسخ هقا الح م دون تغيس تقريبا في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية )المادة 

(، وفي اتفاقية فيينا المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية 41البعثات الخاصـــــــــــــــة )المادة 
ا يتعلق بهق  الأخسة، ينبغي لفت الانتبا  إلى الح م الخاص الوارد (. وفيم31 ات الطابع العالمي )المادة 

إ ا لم تتنازل الدولة الموفدة عن ]الــــــــــــــــــــــــــــ[حصــــــــــــانة ]...[ ”، التي تنض على أنه 31من المادة  5في الفقرة 
 .“في وسعها لإواد تسوية عادلة للقضية يتعلق بدعوى مدنية، ف لا تبقل كل ما فيما
تضطلع به من أعمال بش ن  منفصلة، تناولت اللجنة أيضا التنازل عن الحصانة في ماوفي مس لة  - 75

حصانة الدول، وإن كانت قد فعلت  لك في تلك الحالة بصورة غس مبالمرة فقط من خلال سرد سلسلة 
فقت على من السيناريوهات التي ينبغي أن يفُهم فيها التنازل تلقائيا على أنه يع  أن الدولة الأجنبية قد وا

وقــد أُخــق بهــقا النهج أيضــــــــــــــــا في الاتفــاقيــات المــقكورة  .)142)أن تمــار  دولــة المح مــة ولايتهــا القضــــــــــــــــائيــة
كما ينع س في اتفاقية الأمم المتحدة لحصـــــــــــارت الدول وممتل اتها من الولاية القضـــــــــــائية، التي   (143)أعلا 

 صانة.منها سيناريوهات خاصة للتنازل الضم  عن الح 9إلى  7تورد المواد 
وفي مســـــ لة أوثق صـــــلة بالموضـــــوع قيد النظر، كان معهد القانون الدولي قد تناول مســـــ لة التنازل  - 76

قا في عامي  وفي القرار الأول، المخصض لحصارت  .2009 و 2001عن )أو رفع( الحصانة في قرارين اتخخ
لمعهد دولة هؤلاء المســــــــؤول  روســــــــاء الدول والح ومات من الولاية القضــــــــائية ومن تنفيق الأح ام،  نا ا
ضــــمنيا، لمــــريطة أن ي ون  أو الحق في التنازل عن الحصــــانة، ويفيد  ن هقا التنازل   ن أن ي ون صــــريحا

وفي جميع  .(145)، وأن الحصــــانة   ن أن تخضــــع للتقييد، لمــــريطة أن ي ون  لك بموجب اتفاق(144)مؤكدا

__________ 

من هق  المادة  3 الفقرةنصـــــــــــــــت عليه  عدا ما ي ون التنازل صـــــــــــــــريحاً في جميع الأحوال، فيما”من المادة،  2 ووفقا للفقرة (141)
 .“]دعوى مضادة[، ويبل  كتابة إلى الدولة المستقبلة

ووز لدولة  لا - 1”من مشاريع المواد المتعلقة بحصارت الدول وممتل اتها من الولاية القضائية على ما يلي   7( تنض المادة 142)
ة أخرى في ما يتعلق  ي مســ لة أو حالة إ ا كانت أن تحتج بالحصــانة من الولاية القضــائية في دعوى مقامة أمام مح مة دول

)ب( في  قد وافقت صــــــــــراحة على أن تمار  المح مة ولايتها في ما يتعلق بتلك المســــــــــ لة أو الحالة إما  )أ( باتفاق دولي؛ أو
، 1991م عقد م توب؛ أو )ج( رعلان أمام المح مة أو برســـــــــــــــالة كتابية في دعوى محددة )حولية لجنة القانون الدولي لعا

 (. 73إلى  63)المرجع نفسه، الصفحات  9و  8( وانظر أيضا المادت  57المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الصفحة 
تنطوي جميع هق  الحالات على عدم إم انية الاحتجاج بالحصـــــــانة إ ا كان مســـــــؤول الدولة قد رفع دعوى أدت إلى دعوى  (143)

 الإدارية. الحصانة من الولاية القضائية المدنية أو يتم اللجوء إليه إلا في حالة مضادة. ولا
من قرار معهد القانون الدولي عن حصـــارت روســـاء الدول والح ومات من الولاية القضـــائية ومن تنفيق الأح ام  7تنض المادة  (144)

يظل  لا رئيس الدولة قد - 1”يلي   على ما (Vancouver session, 2001, Yearbook, vol. 69, p. 748)في القانون الدولي 
الحصــــــانة من تدابس التنفيق التي  ولها القانون الدولي، إ ا تنازلت  من الحصــــــانة من الولاية القضــــــائية أو مســــــتفيدا من الحرمة أو

المعنية دام مؤكَّدا. ويحدد القانون الداخلي للدولة  ضـــمنياً، ما دولته عن الاســـتفادة منها. و  ن أن ي ون هقا التنازل صـــريحاً أو
ينبغي أن يقدم هقا التنازل عندما يشتبه في أن رئيس الدولة ارت ب جرائم  ات لابع  - 2 الجهاز المختض رجراء هقا التنازل.

 . “إ ا كان من المرجا أن التدابس التي ربما يطُلب من سلطات المح مة اتخا ها لن تعوقه عن أداء مهامه بال  الخطورة، أو
(145) Naples session, 2009, Yearbook, vol. 73, p.229 ووز للدول،  - 1”على أنه  2001من قرار عام  8. وتنض المادة

ترا  مناسبا، من حرمة روساء دولها ومن الحصانة الممنوحة لهم من الولاية القضائية  بينها، أن تنتقض، بقدر ما بالاتفاق فيما
انتقاص صــــريا، يفُترض أنه لم ينُتقض من الحرمة والحصــــارت المشــــار في حالة عدم وجود  - 2 ومن تدابس تنفيق الأح ام.
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  ن تقييد  إلا بمقتضى إرادتها  دولة المسؤول لاالأحوال، فقد صُمم التنازل أيضا لي ون حقا من حقوق 
وهقا النهج لم يتغس  ي لمــــ ل من الألمــــ ال على إثر اعتماد القرار  العامة )اتفاقات خاصــــة(. أو الفردية

المتعلق بتمتع الألمخاص القين يتصرفون باسم الدولة بالحصانة من الولاية القضائية في حالة الجرائم الدولية 
من مادته الثانية  3 وهو القرار القي أدخل مع  لك عنصـــــــــــــــرا جديدا إ  نض في الفقرة، 2009في عام 
ينبغي للدول أن تنظر في التنازل عن الحصـــــــــــــــانة في الحالات التي يُدعى فيها ارت اب وكلائها ” على أنه

 .(146)“لجرائم دولية
و  ن  قة بحصــــانة الدولة.وقد وردت مســــ لة التنازل عن الحصــــانة أيضــــا في القوان  الولنية المتعل - 77

ي ون مفترضــــــــــــــــا، ح   والتنــازل لا تقــد ــه فعلا م  بــدأت إجراءات الــدعوى؛ أو النظر في تقــدق التنــازل
وهو غس  عندما ي ون مفهوما أنه قُدم ضــــــــــمنا في الحالات التي تشــــــــــارك فيها الدولة الأجنبية في الدعوى؛

 .(147)استثناءات استنادا إلى محتوا  وأ قابل للنق ، على أنه ووز أن ي ون خاضعا لقيود
. وفي هقا الصـدد، (148)وقد أثست مسـ لة التنازل عن الحصـانة أيضـا أمام المحاكم الولنية والدولية - 78

، حيث قضـــــــــــت مقكرة الاعتقالينبغي الإلمــــــــــــارة بوجه خاص إلى ح م مح مة العدل الدولية في قضــــــــــــية 
تمتعهم بالحصــــــــانة من الولاية القضــــــــائية الأجنبية إ ا قررت ينتهي ” المح مة على  و قالع  ن المســــــــؤول 

 .(149)“كانوا  ثلولا رفع تلك الحصانة  أو الدولة التي  ثلولا
لدولة المســــؤول من ســــلطة التنازل عن الحصــــانة ســــواء في  وعلى الرغم من عدم التشــــ يك في ما - 79

بد من  وعلى أي حال، لا لم هق  الســــــلطة.يســــــهل دائما تحديد معا في الممارســــــة الولنية، لا أو الأدبيات
 الإلمــــارة إلى أن تحديد مع  ونطاق التنازل عن الحصــــانة هو أمر  و أهمية خاصــــة لأغراض هقا الموضــــوع.
 ولهقا السبب، يرد أدر  بحث المسائل التالية المتعلقة بالتنازل عن الحصانة والمنطوية على بعد عملي خاص 

)ج( الآثار  )ب( الش ل القي ينبغي أن يتخق  التنازل، و ل عن الحصانة، و)أ( الأجهزة المختصة بالتناز 
 الموضوعية والزمنية للتنازل.

 
 

__________ 

 Vancouver) “لبس فيه بموجب أي وسيلة قانونية السابقة؛ ويحدد وجود هقا الانتقاص ونطاقه على  و لا إليها في الفقرة

session, 2001, Yearbook, vol. 69, p. 748). 
عملا بالمعاهدات والقانون ”من نفس المادة، القي ينض على أنه  2 الفقرة تتمالمـــــــــــــــى هق  التوصـــــــــــــــية مع الح م الوارد في (146)

الدولي العرفي، يقع على عاتق الدول التزام بمنع الجرائم الدولية وقمعها. وينبغي ألا تشــــــ ل الحصــــــارت عقبة تحول دون منا 
 .(Naples session, 2009, Yearbook, vol. 71, p. 229)“ الجأ المناسب القي يستحقه ضحا  الجرائم التي يتناولها القرار

 United Kingdom, State؛ و United States, Foreign Sovereign Immunities Act 1976, Sect. 1605Aانــــظــــر   (147)

Immunity Act 1978, sect. 1 (2) ؛ وSingapore, State Immunity Act 1979, sect. 4 ؛ وPakistan, State Immunity 

Ordinance 1981, sect. 4؛ و South Africa, Foreign States Immunities Act 1981, sect. 3؛ و Australia, Foreign 

States Immunities Act 1985, sects. 10, 3 and 6 ؛ وCanada, State Immunity Act 1985, sect. 4 (2)؛ و Israel, 

Foreign States Immunity Law 2008, sects. 9 and 10؛ و Japan, Civil Jurisdiction of Japan with respect to a 

Foreign State Act 2009, art. 6 ؛Spain, Organic Act No. 16/2015, arts. 5, 6 and 8. 
ورد بحث ال يفية التي تتعامل بها المحاكم الولنية مع مســــــــ لة التنازل عن حصــــــــانة مســــــــؤولي الدول في كل من مقكرة الأمانة  (148)

، A/CN.4/646)يليها(، والتقرير الثالث للمقرر الخاص الســـابق، الســـيد كولودك   وما 246، الفقرات A/CN.4/596) العامة
 الية.يليها(، القي تشس إليه المقررة الخاصة الح وما 33الفقرات 

 .61 أعلا (، الفقرة 123)انظر الحالمية  2000نيسان/أبريل  11مقكرة الاعتقال الصادرة في  (149)

https://undocs.org/ar/A/CN.4/596
https://undocs.org/ar/A/CN.4/646
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 الأجهزة المختوة بالتنازا  م الحوانة - 1 
لا   ن أن يصــــدر التنازل عن الحصــــانة، لمــــ نه في  لك لمــــ ن الاحتجاج بها ولنفس الأســــباب،  - 80
وبالتالي، تُطرح في هقا الســـــياق أيضـــــا مســـــ لة الأجهزة  المســـــؤول نفســـــه.عن دولة المســـــؤول وليس عن  إلا

المختصة بممارسة هق  السلطة، و لك لخلوّ الص وك الدولية والقوان  المدروسة من أي إلمارة واضحة إلى 
، باســـــــــتثناء بع  القوان  التي (150)أجهزة الدولة المختصـــــــــة باتخا  القرارات المتعلقة بالتنازل عن الحصـــــــــانة

وتسُ ت قرارات  .(151)شس صراحة إلى تنازل يقدمه رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة المح مةت
 .(152)معهد القانون الدولي بدورها عن المس لة وتتضمن إلمارات فقط إلى القوان  الولنية لدولة المسؤول

لمختصـــة بســـبب ندرة وعلاوة على  لك، يتعقر اســـتنباط قاعدة واضـــحة بشـــ ن تحديد الأجهزة ا - 81
وبالأحرى، فقد قبلت المحاكم الولنية، في الحالات القليلة التي أثست  الســـــــــــوابق القضـــــــــــائية في هقا المجال.

فيها هق  المســــــ لة أمامها، تنازلا صــــــادرا عن أجهزة لمــــــ ، بما في  لك وزير العدل ورئيس إحدى البعثات 
المســــ لة أمام المحاكم الدولية التي تنظر في هقا النوع وبالإضــــافة إلى  لك، لم تُطرح هق   .(153)الدبلوماســــية

 من الحصانة. 
يتعلق بالاحتجاج بالحصــانة تنطبق تماما على  ولقلك، ف ن الاســتنتاجات العامة المبينة أعلا  فيما - 82

على  يتعلق  ولوية مبدأ الاســـــتقلالية التنظيمية للدول والحاجة إلى تحليل المســـــ لة الإعفاء منها، ســـــواء فيما
رئيس  أو يتعلق بافتراض صـــــــــــــــحة التنازل المقدم من رئيس الدولة فيما أو أســـــــــــــــا  كل حالة على حدة،

__________ 

فضـــــلت اللجنة نفســـــها في أعمالها، بدءا من مشـــــاريع موادها المتعلقة بالعلاقات والحصـــــارت الدبلوماســـــية، أن تترك مســـــ لة  (150)
في القراءة  30 الدبلوماســـي  مفتوحة. وعندما اعتمدت نض المادة الأجهزة التي لها اختصـــاص التنازل عن حصـــانة الموظف 

المعتمــدة في القراءة الأولى بحــق  العبــارة الأخسة من الفقرة، ونصـــــــــــــــهــا كمــا يلي   2 الثــانيــة، قررت تعــديــل صـــــــــــــــيغــة الفقرة
من ’حـق  عبـارة قررت اللجنـة ”.. . وفســـــــــــــــرت اللجنـة القرار على النحو التـالي . “جـانـب ح ومـة الـدولـة الموفـدة من”

، لألا تترك المجال للتفسس الخالئ القي يقهب إلى أن بالإبلا  بالتنازل وب أن يصدر عن ‘جانب ح ومة الدولة الموفدة
ح ومة الدولة الموفدة. ل ن وكما  كُر، ف ن رئيس البعثة هو ممثل ح ومته وعندما يبل  تنازلا عن الحصـــــــــــــــانة، ي ون على 

يتطرق لمســـــــــــ لة ســـــــــــلطة رئيس البعثة  قبوله باعتبار  إعلان ح ومة الدولة الموفدة. والنض الجديد لامحاكم الدولة المســـــــــــتقبلة 
 ,Yearbook ... 1958, vol. IIتهم ســـوى الدولة الموفدة ورئيس البعثة ) لإصـــدار هقا الإعلان، و لك لألا مســـ لة داخلية لا

p. 99, para. 2 .)من مشـــــــــــــاريع المواد المتعلقة بالعلاقات القنصـــــــــــــلية   45يتعلق بالمادة  يلي فيما وبالمثل،  كرت اللجنة ما
و إ ا كان رئيس المركز القنصلي هو موضوع  يب  نض المادة القناة التي ينبغي من خلالها الإبلا  بالتنازل عن الحصانة. لا”

لوماســـــــــــية. وإ ا كان التنازل يتعلق بعضـــــــــــو التدبس المع ، فالمفترض أن يعُلن عن التنازل في بيان يبل  عن لريق القنوات الدب
 ,Yearbook ...1961, vol. II, p. 118آخر من أعضــاء القنصــلية، فيجوز أن يصــدر البيان عن رئيس المركز القنصــلي المع  )

para. (2) of the commentary to article 45.) 
 ,Singapore, State Immunity Act 1979؛ و United Kingdom, State Immunity Act 1978, section 2 (7)انظر   (151)

section 4 (7)؛ و Pakistan, State Immunity Ordinance 1981, section 4 (6) ؛ وSouth Africa, Foreign States 

Immunities Act 1981, section 3 (6) ؛ وIsrael, Foreign States Immunity Law, section 9 (c). 
 .1 ، الفقرة7المادة  (Vancouver session, 2001, Yearbook, vol. 69, p. 748) 2001انظر قرار عام  (152)
 Paul v. Avril (United States Districtبول ضـــــد أفريل )في الولا ت المتحدة، صـــــدر التنازل عن المدعي العام في قضـــــية  (153)

Court for the Southern District of Florida, 812 F. Supp. 207 وفي بلجي ا عن وزير العدل في قضــــية حســــ  هأي )
Hissène) Habré) فسدرند وإ يلدا ماركو  ضــــــد الم تب الاتحادي للشــــــرلة. وفي ســــــويســــــرا، في قضــــــية (Ferdinand et 

Imelda Marcos c. Office fédéral de la police,)ارة ، لم تنظر المحاكم في مس لة تحديد الوزارات المختصة، واكتفت بالإلم
إلى أنه ي في أن ي ون التنازل صـــــــــــادرا عن أجهزة ح ومية، ومن ثم قبلت رســـــــــــالة موجهة من البعثة الدبلوماســـــــــــية للفلب  

 المعتمدة في الولا ت المتحدة الأمري ية.
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غس أن مســ لة التنازل القي يصــدر عن رئيس  .(154)رئيس البعثة الدبلوماســية أو وزير الخارجية أو الح ومة
لتنازل لقواعد عامة، وزير الخارجية تطرح مشـــــ لة خاصـــــة ت من في خضـــــوع ا أو رئيس الح ومة أو الدولة

وفي حالة الحصــــــــانة  الحصــــــــانة الموضــــــــوعية. أو بصــــــــر  النظر عما إ ا كان يتعلق بالحصــــــــانة الشــــــــخصــــــــية
وزير الخارجية  أو رئيس الح ومة أو الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــية، قد يحدث خلط ب  التنازل المقدم من رئيس الدولة

أن هقا الاحتمال بعيد للغاية، وعلى الرغم من  والتنازل الصـــــــــــادر عن المســـــــــــؤول القي يتمتع بالحصـــــــــــانة.
لمــــــك أنه إ ا تحقق ســــــيخضــــــع أيضــــــا حتما لمبدأ تقييم اختصــــــاص الجهاز المقدم للتنازل على أســــــا   فلا
ألمـــــــــــــــار إليه  وفي هق  الحالة، وعلى غرار ما حالة على حدة، فينتفي بقلك افتراض صـــــــــــــــحة التنازل. كل

اض  ن دولة المسؤول لها نفس مركز رئيس الدولة كولودك ، المقرر الخاص السابق، ربما ينبغي الافتر  السيد
 .(155)لم يتم إبلا  دولة المح مة بخلافه ورئيس الح ومة ووزير الخارجية، ما

 
 الشكل الذي ينبغي أن يتخذه التنازا - 2 

يقهب رأي الأغلبية في الممارســـــــــــــــة العملية إلى أن التنازل عن الحصـــــــــــــــانة وب، كقاعدة عامة،  - 83
يترتب على التنازل عن  ، و لك بســـــــــــــــبب الحاجة إلى الحفاد على اليق  القانوني وماي ون صـــــــــــــــريحا أن

ويتجلى  لك في الأعمال السابقة للجنة، وفي الاتفاقيات الدولية  الحصانة من تقييد لحقوق دولة المسؤول.
 2001عام  وينض معهد القانون الدولي، في قرار  الصــــــــــادر .(156)وفي القوان  الولنية المتعلقة بالحصــــــــــانة

 صـــــريحا”رئيس الح ومة من الولاية القضـــــائية ووز أن ي ون  أو على أن التنازل عن حصـــــانة رئيس الدولة
تتضــــمن الســــوابق القضــــائية الولنية أي معلومات مفيدة،  ولا .)157(“ضــــمنيا، لمــــريطة أن ي ون مؤكدا أو

يُستشف أي رأي قالع   لك، لا وعلاوة على نظرا لمعالجة هق  المس لة أساسا في سياق الدعاوى المدنية.
 بينولمـــــــيهللمحاكم الجنائية الولنية من القضـــــــا  الجنائية التي أثست فيها هق  المســـــــ لة، بما في  لك قضـــــــية 

( التي عُرضـــــــت أمام مجلس اللوردات، والتي أثار الح م الصـــــــادر فيها مســـــــ لة التنازل الضـــــــم  عن 3 )رقم
بت ييد أغلبية القضـــــــــــاة، كما لم ت ن عاملا حاسما في الح م النهائي بيد أن هق  الحجة لم تحظ  الحصـــــــــــانة؛
 .(158)للمح مة

وعلى أي حال، ينبغي أن يوضـــــــــــــع في الاعتبار أنه في حالات الحصـــــــــــــانة من الولاية القضـــــــــــــائية  - 84
ي الجنائية، وب أن ي ون لمبدأي المشــــــــــروعية واليق  القانوني دور بارز. ومن هقا المنظور، يبدو من المنطق

لبس فيه، بحيث  اســـــــتنتاج أن التنازل عن الحصـــــــانة من جانب دولة المســـــــؤول ينبغي أن ي ون واضـــــــحا لا
أنواع الحصــانة  أو الأعمال أو بشــ ن الألمــخاص أو   ن أن ي ون هناك أي لمــك بشــ ن نطاق التنازل لا

ة، ينبغي اســـتنتاج أن . ومن هقا المنطلق، ووفقا للبيارت الســـابقة الصـــادرة عن اللجن(159)التي ينطبق عليها
__________ 

 أعلا . 2 انظر في هقا الفصل، الفرع ألف، الفقرة (154)
 .38 ، الفقرةA/CN.4/646انظر  (155)
يتعلق بحصانة رئيس الدولة  في إسبانيا على هقا التنازل الصريا فيما 16/2015من القانون التنظيمي رقم  27تنض المادة  (156)

 ورئيس الح ومة ووزير الخارجية. 
 .Vancouver session, 2001, Yearbook, vol. 69, p. 748، 1 ، الفقرة7المادة  (157)
، A/CN.4/596في مقكرة الأمانة العامة )( (Pinochet (No. 3)( 3انظر مناقشــة التنازل عن الحصــانة في قضــية بينولمــيه )رقم  (158)

 (.263إلى  259الفقرات من 
(. ف ولا، في 253و  252، الفقرتان A/CN.4/596)   ن الوقو  على ثلاثة أمثلة للتنازل الواضــــا في مقكرة الأمانة العامة (159)

بروســــــبس أفريل، الفريق الســــــابق في القوات المســــــلحة الهايتية ”، أفاد وزير العدل لجمهورية هايتي  ن بول ضــــــد أفريلقضــــــية 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/646
https://undocs.org/ar/A/CN.4/596
https://undocs.org/ar/A/CN.4/596
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التنازل عن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية وب أن ي ون صريحا، ووب أن يقدَّم في لم ل 
  ن تحديد صــــــــيغة محددة وب  ومع  لك، لا   ن دحضــــــــه، ويفضــــــــل أن ي ون في صــــــــيغة م توبة. لا

ومن ثم،  لخاصــة التي يقدم فيها التنازل.اســتخدامها في كل تنازل، لأن تلك الصــيغة تتوقف على الظرو  ا
وثيقة غس دبلوماســـــــية موجهة إلى  أو رســـــــالة أو  نع من تقدق التنازل بواســـــــطة مقكرة لمـــــــفوية يوجد ما لا

ح  من خلال أي وثيقة أخرى  أو وثيقة إجرائية، أو من خلال ســــــند إجرائي أو ســــــلطات دولة المح مة،
عن حصــــــــــانة مســــــــــؤولها من الولاية القضــــــــــائية الجنائية الأجنبية على  و تدوَّن فيها رغبة الدولة في التنازل 

 .(160)صريا وواضا وقالع
إ ا كان  وبح م هقا الاســتنتاج، يتع  النظر، ولو رواز، في ثلاث قضــا  تنطوي على مســ لة ما - 85

  الولاية يســـــــــتوفي الشـــــــــروط اللازمة ل ي يشـــــــــ ل تنازلا، وهي  المثول أمام الســـــــــلطات التي تمار  عمل ما
وتضــــم  الاتفاقات والمعاهدات الدولية التزامات تتطلب ممارســــة الولاية القضــــائية الجنائية على  القضــــائية؛

 وعدم الاحتجاج بالحصانة. الرعا  الأجانب؛
ومثول الدولة الأجنبية أمام محاكم دولة المح مة هو أحد الأعمال التي جرت العادة على اعتبارها  - 86

ل التنازل عن الحصـــــانة من الولاية القضـــــائية، ســـــواء في ســـــياق أنواع معينة من حصـــــانة لمـــــ لا من ألمـــــ ا
وبما أن هقا المثول ينطوي على أداء أعمال  .(161)في ســــــــياق حصــــــــانة الدولة نفســــــــها أو مســــــــؤولي الدولة

بتلك  إجرائية بموجب الولاية القضـــــــــــــــائية لدولة معينة، ف نه وب أن يعُتأ، من حيث المبدأ، بمثابة اعترا 
__________ 

تع  ي لمــــ ل من ألمــــ ال الحصــــانة على الإللاق، ســــواء كانت يتم ورئيس الح ومة العســــ رية لجمهورية هايتي ســــابقا، لا
حصــانة من الإدلاء  قنصــلية أو رئيس دولة ســابق؛ وســواء كانت حصــانة دبلوماســية أو رئيس دولة أو حصــانة عاهل بلد أو

 من إنفا  الأح ام الإجراءات القضـــــــــــائية أو أي حصـــــــــــارت أخرى، بما في  لك الحصـــــــــــانة من المحاكمة أو بالشـــــــــــهادة، أو
 United States District Court for the Southern“والحصـــــــــانة من المثول أمام المحاكم قبل صـــــــــدور ح م وبعد صـــــــــدور 

District of Florida, 812 F. Supp. 207, p. 211)  ،وفي قضــية فسدرند وإ يلدا ماركو  ضــد الم تب الاتحادي للشــرلة .)
 بالصيغة التالية  تتنازل ح ومة الفلب  بموجب هق  المقكرة عن كل حصانة كان نض التنازل عن الحصانة المقدم من الفلب 

( حصــانة دبلوماســية،   ن لرئيس الفلبي  الســابق فسدرند ماركو  وزوجته 3) ( حصــانة رئيس دولة، أو2) دولة، أو (1)
القانون الدولي ]...[ و تد هقا التنازل  أو أن ي ور قد تمتعا بها بناء على القانون الأمري ي إميلدا ماركو  أن يتمتعا بها أو

ليشــــــــمل الملاحقة القضــــــــائية لفسدرند ماركو  وإميلدا ماركو  في القضــــــــية المشــــــــار إليها أعلا  )التحقيق الجاري في الدائرة 
الشـــخصـــان غسها من القضـــا   ات الصـــلة التي قد يحاول فيها هقان  الجنوبية لولاية نيويورك(، وكقلك كل قضـــية جنائية أو

 Federal Supreme Court of Switzerland Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral) “الاحتجاج بحصانتهما

de la police (recours de droit administratif), judgment of 2 November 1989, ATF 115 Ib 496, p. 501 and 

ازلت وزارة العدل لجمهورية تشـــاد بشـــ ل صـــريا عن الحصـــانة بالعبارات وفي القضـــية المرفوعة ضـــد حســـ  هأي، تن(. 502
رسميا  1993نيسان/أبريل  7كانون الثاني/يناير إلى   15رفع المؤتمر الول  السيادي المعقود في نجامينا في الفترة من ”التالية  

المؤرت  PR/95/010قانون رقم كل حصـــــــــــــانة من الولاية القضـــــــــــــائية يتمتع بها الســـــــــــــيد حســـــــــــــ  هأي. وأكد هقا الموقف ال
القي  نا العفو العام للســجناء الســياســي  والمنفي  وللألمــخاص المشــارك  في المعارضــة المســلحة،  1995حزيران/يونيه  9

باســــتثناء رئيس الجمهورية الســــابق، حســــ  هأي ومســــاعديه و/أو لمــــركائه. وبالتالي، من الواضــــا أن الســــيد حســــ  هأي 
)رســـــــالة “. ج  ي حصـــــــانة لدى الســـــــلطات التشـــــــادية، و لك اعتبارا من اختتام المؤتمر الول  الســـــــيادي  نه الاحتجا  لا

 (.2002تشرين الأول/أكتوبر  7موجهة من وزير العدل في تشاد إلى هيئة التحقيق في مقالعة بروكسل، 
فسدرند وإ يلدا ماركو  ضــــــد )في قضــــــية  فعلى ســــــبيل المثال، أبُلغت المحاكم بالتنازل عن الحصــــــانة بواســــــطة مقكرة لمــــــفوية (160)

 (.بول ضد أفريل وحس  هأيوثيقة صادرة عن وزارة العدل )في قضيتي  بواسطة رسالة أو (، أوالم تب الاتحادي للشرلة
؛ 45من المادة  3 ؛ واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، الفقرة32من المادة 3 انظر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الفقرة (161)

؛ واتفاقية فيينا المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية 41من المادة  3 واتفاقية البعثات الخاصــــــــــــــــة، الفقرة
؛ واتفاقية الأمم المتحدة لحصـــــــــــــــارت الدول وممتل اتها من الولاية القضـــــــــــــــائية، 31من المادة  3  ات الطابع العالمي، الفقرة

 .8 المادة
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الولاية القضــــائية، عدا بطبيعة الحال عندما ي ون الغرض الوحيد منه هو الطعن في اختصــــاص المح مة من 
ول ن في حالة الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية، ســـي ون من الصـــعب جدا  خلال الاحتجاج بالحصـــانة.

للولاية القضـــائية لدولة  “الصـــرياالقبول ” أو “التنازل الضـــم ”في الممارســـة العملية أن يتحقق ســـيناريو 
وربما يتمثل الاســـــــــــــــتثناء الوحيد في الحالة التي تقام فيها دعوى بناء على للب دولة المســـــــــــــــؤول  المح مة.
وفي هق  الحالة، وعلى الرغم من أن العناصر المعيارية لحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية  الأجنبي؛

الحصانة الموضوعية( قد ت ون مستوفاة، فمن لم ن رغبة الدولة في  أو صيةالجنائية الأجنبية )الحصانة الشخ
ملاحقة مســـــــــــؤوليها أن تتعارض مع نظام الحصـــــــــــانة، وقد تفُرغه تماما من الغرض المتوخى منه، وهو شاية 

إ ا كانت هق  الحالة تنطوي على حصـــانة  حقوق ومصـــالح الدولة الأجنبية. وصـــحياٌ أن مســـ لة تحديد ما
لدولة من الولاية القضـــائية الجنائية هي مســـ لة موضـــع نقاتى، ل ن الأمر المؤكد هو أن قيام دولة مســـؤولي ا

المســـؤول بتقدق البلا  ســـيعتأ، في جميع الأحوال، تنازلا عن أي لمـــ ل من ألمـــ ال حصـــانة المســـؤول قد 
 .(162)تنش  في أي مرحلة من مراحل الدعوى

، أن بع  (163)في الأدبيات أو بشــــــــ ن هقا الموضــــــــوعو كُر ســــــــواء في الأعمال الســــــــابقة للجنة  - 87
 الأح ام الواردة في المعاهدات الدولية   ن أن تعتأ من ألم ال التنازل عن الحصانة من الولاية القضائية.

لبس فيه في المعاهدة التي يدعى  ولي ون الأمر كقلك، وب أن ي ون التنازل عن الحصـــــــــــــانة واضـــــــــــــحا لا
قا الشرط إ ا تضمن نض المعاهدة ح ما صريحا بش ن التنازل عن الحصانة من ويستوفى ه استنتاجه منها.

أم ن  وسو  يُستوفى أيضا إ ا عدم انطباقها. أو بش ن رفعها أو الولاية القضائية للدول الألرا  الأخرى
من  الاستدلال بوضوح من المعاهدة  نه يقع على عاتق الدول الألرا  التزام بالتعاون على  و غس مقيد

ي ون موالنا من موالنيها )بمن فيهم مســـــــؤول  أو أجل مقاضـــــــاة أي لمـــــــخض  ضـــــــع لولايتها القضـــــــائية
إ ا كان بالإم ان  ومع  لك، يثار جدل أكأ بش ن ما تمار  دولة المسؤول ولايتها القضائية. الدولة( ولا

لأح ام التعاهدية  ات النطاق أن يُســـتمد التنازل عن الحصـــانة من الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية من ا
يتعلق بجرائم معينة )لا ســـــــــــــيما الجرائم  العام، مثل التزام الدول الألرا  بممارســـــــــــــة الولاية القضـــــــــــــائية فيما
المحاكمة، والالتزام بالتعاون مع مح مة  أو المنصـــــــــــــــوص عليها بموجب القانون الدولي(، والالتزام بالتســـــــــــــــليم

  جنائية دولية.
يتعلق بجرائم معينة يع  أن الدول  ول الألرا  بممارســـــــــــــــة الولاية القضـــــــــــــــائية فيماإن التزام الد - 88

أعمالا معينة في قوانينها الداخلية  “تجرّم”الألرا  )وفي هق  الحالة دولة المح مة ودولة المسؤول( وب أن 
أن دولة المســــؤول يع  بالضــــرورة  وأن تضــــع قواعد إجرائية تســــما لها بممارســــة الولاية القضــــائية، ول نه لا

تتنازل عن حقها في الت كيد على أن لها، دون غسها من الدول، الحق في ممارســـــــــــة الولاية القضـــــــــــائية على 
الجرائم عندما ي ون الجاني هو أحد مســؤوليها المتمتع  بالحصــانة. وفي هق  الحالة، وســعيا لضــمان التوازن 

ة القيم والمبادِ القانونية الأخرى، ست ون دولة المسؤول المناسب ب  شاية مبدأ المساواة في السيادة وشاي

__________ 

)التي وردت فيها  762ســـــيما الحالمـــــية  ، ولا258 ، الفقرة(A/CN.4/596)انظر تحليل هق  المســـــ لة في مقكرة الأمانة العامة  (162)
 (.2001إلمارة إلى تقرير السيد فرهوفن، القي لم ل الأسا  لاعتماد قرار معهد القانون الدولي لعام 

 .44 ، الفقرةA/CN.4/646 ، و264إلى  250، الفقرات من المرجع نفسهانظر  (163)

https://undocs.org/ar/A/CN.4/596
https://undocs.org/ar/A/CN.4/646


 A/CN.4/729 

 

38/83 19-03435 

 

يتعلق بمسؤوليها؛ بيد أنه من الصعب الاستنتاج  ن هقا الالتزام العام  ملزمة بممارسة ولايتها القضائية فيما
 .(164)  ن أن يعتأ تلقائيا بمثابة تنازل عن حصانة هؤلاء المسؤول  من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

يلي في ح مها  وعلاوة على  لك، اســـــتبعدت مح مة العدل الدولية هقا الاحتمال، و كرت ما - 89
  مقكرة الاعتقالالصادر في قضية 

رغم أن مختلف الاتفـــاقيـــات الـــدوليـــة المعنيـــة بمنع بع  الجرائم الخطسة والمعـــاقبـــة عليهـــا   
ا يقتضـــــي منها أن توســـــع نطاق تســـــليمهم، مم أو تفرض على الدول التزامات بمقاضـــــاة مرت بيها
يؤثر  ي حال من الأحوال في الحصارت الممنوحة  ولايتها القضائية الجنائية، ف ن هقا التوسيع لا

بموجب القانون الدولي العرفي، بما فيها حصـــــــــــــــارت وزراء الخارجية. ويظل بالإم ان الاعتراض 
اكم الولاية القضـــــــــــــــائية بموجب هق  عليها أمام محاكم دولة أجنبية، ح  عندما تمار  تلك المح

 .(165)الاتفاقيات
 إ ا كان بالإم ان تفســــــــــــــس الالتزام بالتســــــــــــــليم ولهقا الاســــــــــــــتنتاج أهمية أيضــــــــــــــا لغرض تحديد ما - 90
وكما ألمـــــارت مح مة العدل الدولية في  المحاكمة، حيثما أدرج في معاهدة، باعتبار  تنازلا عن الحصـــــانة. أو

 Questions relating to theالتسليم )بلجي ا ضد السنغال( ) أو تزام بالمحاكمةالمسائل المتصلة بالالقضية 

Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)،) 
إ ا كانت الدولة التي يوجد المشتبه فيه في أراضيها قد تلقت للباً لتسليمه في أي حالة   

مناهضـــــة التعقيب[، ف ن رم الا أن تتحرر من التزامها من الحالات المبينة في أح ام الاتفاقية ]
 .(166)بمحاكمته بالموافقة على  لك الطلب

وعلى الرغم من أن هــقا الح م يتعلق بالتزامــات بموجــب اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــقيــب وغس  من  - 91
ملائما لل يفية  ، ف نه يقدم أيضــــا وصــــفا(167)المهينة أو اللاإنســــانية أو العقوبة القاســــية أو ضــــروب المعاملة

المحاكمة، باعتبار  آلية تؤدي دورا خاصـــــا في ســـــياق التعاون الدولي  أو التي يتم بها إعمال الالتزام بالتســـــليم
وبتطبيق هقا النمو ج على المســـــــ لة قيد النظر،   ن أن يُســـــــتنتج أنه إ ا للبت دولة  والمســـــــاعدة المتبادلة.

ة المســــــــؤول ملزمة بالاختيار ب  ملاحقة  لك المســــــــؤول المح مة تســــــــليم المســــــــؤول الأجنبي، ســــــــت ون دول
وبغية اتخا  هقا القرار، ووز للدولة متلقية  والموافقة على للب التســـــــــــــــليم الموجه إليها من دولة المح مة.

ســــــابق لدولة ثالثة، وبالتالي تقترح أن  أو الطلب أن تحتج  ن الشــــــخض المطلوب تســــــليمه مســــــؤول حالي
لطلب رحالة القضـــية إليها ح  يتســـ  لها أن تمار  ولايتها القضـــائية الجنائية بصـــورة تقوم الدولة مقدمة ا

وقد كانت هق ، إلى حد ما، هي الحالة التي نشـــــــــــ ت في الأتغال عقب صـــــــــــدور ح م مح مة  مبالمـــــــــــرة.

__________ 

انظر أيضـــا مناقشـــة هق  المســـ لة في التقرير الخامس للمقررة الخاصـــة من منظور القيود والاســـتثناءات التي تخضـــع لها الحصـــانة  (164)
(A/CN.4/701) 216و  215، الفقرتان. 

 .59 أعلا (، الفقرة 123)انظر الحالمية  2000نيسان/أبريل  11انظر مقكرة الاعتقال الصادرة في  (165)
(166) Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), judgment, ICJ Reports 

2012, pp. 422 et seq., especially p. 456, para. 95. 
كانون   10المهينة )نيويورك،  اللاإنســــانية أو العقوبة القاســــية أو انظر اتفاقية مناهضــــة التعقيب وغس  من ضــــروب المعاملة أو (167)

  .United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 85( 1984الأول/ديسمأ 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
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ومع  لك، من الصــــــــــــــعب  .(168)، الوارد تحليله أدر 2018أ ر/مايو  10الاســــــــــــــتئنا  في لشــــــــــــــبونة في 
ر تلقائيا  نه تنازل  أو الالتزام بالتســـــــــليم ج  ن مجرد تضـــــــــم  معاهدة ماالاســـــــــتنتا  المحاكمة وب أن يفســـــــــَّ

 الحصانة. عن
إ ا كان الالتزام بالتعاون مع مح مة جنائية دولية يع  التنازل عن الحصـــــــــــــــانة  ومن أجل تقييم ما - 92

هق  المســــــــ لة محل نقاتى أكاد ي  فقد ظلت بد من إجراء تحليل أكثر دقة. من جانب دولة المســــــــؤول، لا
منق اعتماد نظام روما الأســــــــاســــــــي، وأصــــــــبحت تطرح مشــــــــ لة عملية حقيقية، تنع س في القرارات التي 

يتعلق بعدم امتثال عدد من الدول لطلب اعتقال الرئيس الســـــــــــــــوداني،  اتخقتها المح مة الجنائية الدولية فيما
 لة  روتها ريداع الأردن للب اســـتئنا  ضـــد قرار الدائرة وبلغت المســـ عمر البشـــس، وتســـليمه إلى المح مة.

التمهيدية الثانية إحالة قضـــــــــــــــية عدم الامتثال المزعوم من جانب الأردن لالتزامها بالتعاون مع المح مة إلى 
  .(169)من نظام روما الأساسي 87من المادة  7 جمعية الدول الألرا ، بموجب الفقرة

 ودة في تلك القضـــــــــــــــية أمام المح مة الجنائية الدولية في أيلول/وفي جلســـــــــــــــات الاســـــــــــــــتماع المعق - 93
من نظام روما  27و  98، كانت إحدى المســــائل التي أثست تتعلق بما إ ا كانت المادتان 2018 ســــبتمأ

الأســاســي، مجتمعان، قد أد  إلى تنازل عن حصــانة مســؤولي الدول من الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية. 
ظر فعلا في هق  المســــــــــــ لة في التقرير الخامس من منظور القيود والاســــــــــــتثناءات التي تخضــــــــــــع لها وقد تم الن
ومع  لك، فقد ت لم    ن أن تعتأ حاسمة. ل ن مناقشــــات اللجنة حول هق  القضــــية لا ،(170)الحصــــانة

ضــاء بما في  لك عدد من أع - كل من المدعي العام للمح مة ومختلف المشــارك  في جلســات الاســتماع
بشـــــــــــــــ ن هق  المســـــــــــــــ لة، وألمـــــــــــــــاروا في بع  الحالات إلى أعمال اللجنة، مقدم  تفســـــــــــــــسات  - اللجنة

تزال قيد النظر أمام القضــــــاء وقت الانتهاء من إعداد هقا  وبما أن القضــــــية كانت لا واســــــتنتاجات مختلفة.
الســــــــابقة قبل أن  الفقرةالتقرير، ارتئُي أنه من غس المناســــــــب إجراء تحليل مفصــــــــل للمســــــــ لة التي أثست في 

ومع  لك، ينبغي للجنة أن تدرك أن هق  المســـــــــــ لة كانت محل مناقشـــــــــــة حامية،  تصـــــــــــدر المح مة قرارها.
 ويحتفظ المقرر الخاص بالحق في العودة إليها في مرحلة لاحقة من العمل المتعلق بهقا الموضوع.

الاحتجاج بالحصــانة تنازلاً ضــمنيًا، على جدير بالملاحظة أنه في بع  الحالات، يتم اعتبار عدم  - 94
 أســــا  أن الدولة لها الحق في الحصــــانة، وأن عدم احتجاجها بتلك الحصــــانة يعود إلى قرارها التنازل عنها.
وعلى الرغم من أن هق  الحجة قد تبدو مقنعة و  ن اعتبارها خطوة  و حل مســـــــــــــــ لة تثار في النقاتى 

أخق في الاعتبار  لا تثس أيضـــــــا صـــــــعوبات كبسة، خاصـــــــةً لألا لاإلا أ ،(171)الدائر حول نطاق الحصـــــــانة
 ينطوي عليه ســـ وت الدولة التمييز ب  الحصـــانة الشـــخصـــية والحصـــانة الموضـــوعية، كما تتجنب مســـ لة ما

  امتناعها العمل من مدلول وأثر قانوني. أو
__________ 

 انظر الفصل الثالث، الفرع جيم أدر . (168)
يلي  في حالة عدم امتثـال دولة لر  لطلـب تعـاون مقدم  على ما 87من المادة  7 أعلا . وتنض الفقرة 17 انظر الفقرة (169)

قا النظام. ووز من المح مة بما يتنافى وأح ام هقا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المح مة وظائفها وسلطاتها بموجب ه
إلى مجلس الأمن إ ا كان مجلس الأمن قد  للمح مة أن تتخق قرارا بهقا المع  وأن تحيل المس لة إلى جمعية الدول الألرا  أو

 أحال المس لة إلى المح مة.
 .169إلى  156، الفقرات من A/CN.4/701انظر  (170)
ولا ســــــيما دعم النظرية التي تفيد أن الحصــــــانة مطلقة وأن القيد الوحيد القي تخضــــــع له هو تنازل دولة المســــــؤول، ســــــواء في  (171)

 الضم  المتمثل في عدم الاحتجاج بها في حالة محددة. لم له الصريا أو

https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
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له بالضـــرورة انع اســـات  ومن الواضـــا أن التمييز ب  الحصـــانة الشـــخصـــية والحصـــانة الموضـــوعية - 95
  ن اعتبار عدم  وفي حالة الحصــــانة الشــــخصــــية، لا على العلاقة ب  الاحتجاج بالحصــــانة والتنازل عنها.

الاحتجاج بالحصـــــــــــــــانة، تحت أي ظر  من الظرو ، تنازلاً عنها، حيث يتع  على محاكم دولة المح مة 
 ت التنازل  ي صلة إلى الاحتجاج،  ن الحصانة، لاوبالتالي، ففي هقا النوع م تقييم هق  المس لة تلقائيا.
دامت محاكم دولة المح مة  وفي حالة الحصــــــانة الموضــــــوعية، من رحية أخرى، ما ووب أن ي ون صــــــريحا.

ستضطر إلى النظر في الحصانة وتطبيقها فقط إ ا احتجب بها دولة المسؤول، فسي ون من المناسب تحديد 
يع  بالضـــــــــــــــرورة  بيــد أن وجود مثــل هــق  العلاقــة لا التنــازل والاحتجــاج. إ ا كــانــت هنــاك علاقــة ب  مــا

  لي ون الأمر كقلك، وب على دولة المســؤول إ. (172)إم انية اعتبار عدم الاحتجاج بمثابة تنازل ضــم 
أولاً أن ت ون على علم  ن ســــــــــــــلطات دولة المح مة تعتزم ممارســــــــــــــة الولاية القضــــــــــــــائية الجنائية على أحد 

عندها فقط   ن أن  ا، وثانياً، عليها أن تعتأ أن مسؤولها يتمتع بالحصانة في تلك الحالة المحددة.مسؤوليه
يفســـــر امتناع دولة المســـــؤول عن العمل على أنه تنازل عن حصـــــانة مســـــؤولها من الولاية القضـــــائية الجنائية 

ضــــائية و ن الحصــــانة لن تؤخق الأجنبية، لأن الدولة ســــت ون عندئق على علم بنية ممارســــة تلك الولاية الق
وفي حالات أخرى، سيتعقر الاستنتاج  ن عدم الاحتجاج  بع  الاعتبار ولن تطبق إ ا لم تحتج بها الدولة.

 بالحصانة هو بمثابة التنازل عنها، ومن ثم يظل مسار الاحتجاج مفتوحًا.
 ون صريًحا ومؤكدًا، بصر  تقدم،   ن استنتاج أن التنازل عن الحصانة وب أن ي وفي ضوء ما - 96

  النظر عن إم انية تقد ه بصي  مختلفة.
 

 آثار التنازا  م الحوانة - 3 
كما ســــبقت الإلمــــارة إليه، يتمثل الأثر الفوري للتنازل عن الحصــــانة من الولاية القضــــائية الجنائية  - 97

الأجنبية على أحد مســــــــــؤوليها، فتبُطل الأجنبية في موافقة الدولة على أن تمار   الولاية القضــــــــــائية الجنائية 
وبما أن  الاســـتثناءات التي تخضـــع لها. أو تطبيقها وبشـــ ن القيود أو بقلك أي نقاتى بشـــ ن وجود الحصـــانة

الأمر ينطوي على تنازل عن حق من حقوق الدولة، فســــــيتع  تحليل نطاق الأثر المترتب على أســــــا  كل 
 قدق التنازل، بهد  تحديد الأعمال الرسمية والقضـــــــائيةحالة على حدة في ضـــــــوء الوســـــــائل المســـــــتخدمة لت

  .(173)المعنية
وعلى أي حــال، وــب أخــق التنــازل باعتبــار  يشـــــــــــــــس إلى العمليــة الجنــائيــة والإجراءات الجنــائيــة  - 98

وبالتالي، ينطبق التنازل، اعتبارا من لحظة تقد ه، على كل من الأعمال التي يتم  يتجزأ. باعتبارهما كلا لا
تشــــــمل الإجراءات  فيقها كجزء من التحقيق القضــــــائي وعلى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية، التي لاتن

ا الإجراءات التي قد تترتب على تقدق للب اســــــتئنا  ضــــــد قرار  في مح مة ابتدائية فحســــــب، وإيا أيضــــــً

__________ 

وفي ســـــياق مماثل، انظر التقرير الثالث للمقرر الخاص الســـــابق، الســـــيد كولودك ، القي وجه فيه الانتبا  إلى الح م الصـــــادر  (172)
 Certainبع  مســــــــائل المســــــــاعدة المتبادلة في المجال الجنائي )جيبو  ضــــــــد فرنســــــــا( )عن مح مة العدل الدولية في قضــــــــية 

Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France)،)  القي تشـــــــــــس فيه المح مة إلى عدم
تحدد عدم الاحتجاج  اك  ي لم ل من الألم ال باعتبار  تنازلا  الاحتجاج بحصانة بع  المسؤول  من جيبو ، ل نها لا

 (.54 ، الفقرةA/CN.4/646عن تلك الحصانة )

 .269 ، الفقرة(A/CN.4/596)انظر مقكرة الأمانة العامة  (173)
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علومات جديدة من ولم يتســــــــن تحديد م (174)وقد أيدت اللجنة بالفعل هقا الاســــــــتنتاج المح مة الابتدائية.
وعلاوة على  لك، ف ن مبدأ اســــتمرارية آثار التنازل هقا ي تســــب أهمية  لمــــ لا أن تأر تغيس هقا الموقف.

  ن فهم التمييز ب  الحصـــــانة  خاصـــــة في حالة الحصـــــانة من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية، حيث لا
وبالتالي،  نفســها التي يفهم بها في حالة حصــانة الدولة. من الولاية القضــائية والحصــانة من التنفيق بالطريقة

يبدو من المعقول الانتهاء إلى أنه بمجرد التنازل عن الحصـــــانة من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية، ينطبق 
التنازل على كل من ملاحقة المســـــــــــــــؤول، بالمع  الدقيق لل لمة، وعلى الأعمال الأخرى التي تنطوي على 

يتعلق بشـــخض المســـؤول وممتل اته المصـــادرة في  لك الوقت وفي ســـياق  ن إجراءات التنفيق فيماأي نوع م
وهقا الاســــــتنتاج واضــــــا في حالة التدابس النالمــــــئة عن الإدانة بناء على  ممارســــــة الولاية القضــــــائية الجنائية.

ا فيما يلها في التقرير الســاد ، يتعلق بتدابس معينة ســبق تحل الأســس الموضــوعية، ول نه ســي ون ســارً  أيضــً
يتعلق بالمســـؤول وممتل اته  ســـيما احتجاز المســـؤول والتدابس الوقائية التي قد يصـــدر الأمر باتخا ها فيما ولا

 .(175)أثناء إجراءات المح مة
ومع  لك، ف ن تحديد آثار التنازل عن الحصــــــانة على  و مناســــــب يتطلب تحليل توقيت التنازل  - 99

قيقا لهق  الغاية، ينبغي الت كيد أولاً على أن المعاهدات المختلفة والصــــــــــ وك الدولية وتح في هقا الســــــــــياق.
تحدد توقيت هقا التنازل،  الأخرى التي تتم الإلمــــــارة فيها إلى التنازل عن الحصــــــانة من الولاية القضــــــائية لا

أح ام صـــريحة بشـــ ن ولم ت ن هناك أيضـــا  وينطبق الشـــيء نفســـه على القوان  الولنية المتعلقة بالحصـــانة.
تتضـمن تعليقات الدول معلومات مفيدة إضـافية  الدولية، ولا أو هق  المسـ لة في السـوابق القضـائية الولنية

مناص من الاســـتنتاج  نه ووز التنازل عن الحصـــانة في أي وقت، على أن  ومن ثم، لا حول هق  المســـ لة.
وفيما عدا  لك، ســـــيتع   ب رة من الإجراءات الجنائية.التنازل ي ون أكثر فعالية إ ا تم تقد ه في مرحلة م

 نع تقدق التنازل  غس أن هقا لا على ســلطات دولة المح مة النظر في مســ لة الحصــانة والبت في تطبيقها.
كنتيجة لاتفاق تم   أو بناءً على للب دولة المح مة، أو في وقت لاحق، ســــــــــواء بمبادرة من دولة المســــــــــؤول

 الدولت .التوصل إليه ب  
ولقلك،  وعلى أي حال، ف ن التنازل عن الحصـــــــــــانة لن يحدث آثار  إلا اعتبارا من لحظة تفعليه. - 100

ســـــيتع  على ســـــلطات الدولة ح  تلك اللحظة أن أخق في الاعتبار مســـــ لة حصـــــانة المســـــؤول الأجنبي 
لع س من  لك، وبمجرد وعلى ا يتعلق  ي لمـــــــ ل من ألمـــــــ ال ممارســـــــة ولايتها القضـــــــائية الجنائية. فيما

تقدق التنازل، ســـــيمتد أثر  إلى المســـــتقبل وتســـــقط مســـــ لة الحصـــــانة كحاجز أمام ممارســـــة الولاية القضـــــائية 
وفي هقا السياق، أثست مس لة في إلار الأعمال التي اضطلعت  الجنائية من جانب سلطات دولة المح مة.

وعلى الرغم من عدم وجود ممارســـــــة في  لتنازل أم لا.إ ا كان ووز إلغاء هقا ا بها اللجنة ســـــــابقا بشـــــــ ن ما
هقا الصــــــــــــدد، فبالنظر إلى لبيعة التنازل عن الحصــــــــــــانة وآثار  على حق دولة المح مة في ممارســــــــــــة ولايتها 

رجعة  القضـــائية والحاجة إلى ضـــمان احترام مبدأ اليق  القانوني، ينبغي اســـتنتاج أن التنازل عن الحصـــانة لا
ومن ثم،  ا الاســـــــــــــــتنتاج إلا على الحالة المحددة التي يتعلق بها التنازل عن الحصـــــــــــــــانة؛ولن ينطبق هق فيه.
يتعلق  عمال جديدة غس الأعمال التي يتعلق بها  وُجدت نية لممارســــــــــة الولاية القضــــــــــائية الجنائية فيما إ ا

__________ 

من رفلة القول إن الإجراءات، مهما ”في لمــرح مشــاريع المواد المتعلقة بالعلاقات والحصــارت الدبلوماســية،  كرت اللجنة أنه  (174)
ووز الاحتجاج بها في مرحلة الاستئنا  إ ا أعُطي تنازل صريا  يتجزأ، وأن الحصانة لا تعُتأ كلا لاالمحاكم،  ت ن المح مة أو

 (.Yearbook ... 1958, vol. II, p. 99, para. (5) of the commentary to article 30) “ضم  في المح مة الابتدائية أو
(175) A/CN.4/722  96إلى  90و من  79إلى  60الفقرات من. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
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من الولاية  التنازل، ســـي ون على ســـلطات دولة المح مة أن تنظر مجددا في مســـ لة حصـــانة مســـؤول الدولة
 القضائية الجنائية الأجنبية.

ولاختتام النظر في مســـ لة التنازل عن الحصـــانة، ينبغي الت كيد مجددا على أن التنازل وحد    ن  - 101
  ن اســـــــــــتنتاج أي أثر قانوني مســـــــــــتقل )غس الالتزام بالنظر في تطبيق الحصـــــــــــانة من  أن يحدث آثارا؛ ولا

ولة المســؤول عدم التنازل عن الحصــانة على الرغم من تلقيها للبا من دولة جانب دولة المح مة( من قرار د
المح مة للقيام بقلك. وفيما يتعلق بهق  المس لة، ينبغي أن تشس اللجنة، مع  لك، إلى الاقتراح القي قدمه 

أثناء مناقشــــــــة القيود والاســــــــتثناءات التي تخضــــــــع لها الحصــــــــانة. وقد لرح  2017أحد أعضــــــــائها في عام 
 نولتي الاقتراح لمفو  على النحو التالي  السيد

يتعلق  تقدم الدعوى للمحاكمة أمام محاكمها فيما أو تتنازل دولة المسؤول عن الحصانة  
 بالجرائم المزعومة التالية 

 الإبادة الجماعية والجرائم المرت بة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعقيب؛ )أ( 
 .(176)]جرائم أخرى محتملة[ )ب( 

كمـا اقترحتـه المقررة الخـاصــــــــــــــــة في تقريرها   7 وكـان هـقا الاقتراح في الواقع بـديلًا لمشـــــــــــــــروع المـادة - 102
ومن هقا المنظور، كان   ن أن يولي بع  الأهمية لقرار عدم التنازل عن الحصانة، القي أصبا،  الخامس.

ولهقا الســــــــــــــبب، لم ينُظر في  لك  .7اعتمدت اللجنة مؤقتًا مشــــــــــــــروع المادة  مع  لك، بلا مع  بمجرد ما
 الاقتراح في هقا التقرير.

 تقدم، يقُترح مشروع المادة التالي  وعلى أسا  ما - 103
 

 11مشروع المادة   
 التنازا  م الحوانة   

 ووز للدولة أن تتنازل عن حصانة مسؤوليها من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. - 1
صـــريًحا وواضـــحًا ووب أن يقكر المســـؤول القي يتم التنازل عن حصـــانته، وب أن ي ون التنازل  - 2

 والأعمال التي يتعلق بها التنازل حيثما ينطبق  لك.
يفضل أن يتم تقدق التنازل من خلال الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقات التعاون والمساعدة  - 3

من خلال إجراءات أخرى تقبلها الدولتان  أو يها،القضـــــــــــــــائية المتبادلة التي ت ون الدولتان كلتاهما لرفا ف
 المقكورتان عمومًا. ويحوز إبلا  التنازل عن الحصانة عن لريق القنوات الدبلوماسية.

لبس فيه من معاهدة دولية ت ون كل من  يعتأ التنازل القي   ن اســتنتاجه بوضــوح وبشــ ل لا - 4
 صريحاً.دولة المح مة ودولة المسؤول لرفا فيها تنازلًا 

تم تقدق التنازل عن الحصانة مبالمرة أمام محاكم دولة المح مة، تستخدم السلطات التي ي وحيثما لا - 5
 تلقت البلا  المتعلق بالتنازل كل الوسائل المتاحة لها لإحالته إلى الأجهزة المختصة للبت في تطبيق الحصانة.

 رجعة فيه. التنازل عن الحصانة لا - 6
  

__________ 

(176) A/CN.4/SR.3365. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3365


A/CN.4/729 
 

 

19-03435 43/83 

 

 لثالفول الثا  
 ال مانات الإجرا ية القا مة اين دولة المحكمة ودولة المساوا  

 كر كل من أعضـــاء اللجنة والدول في المناقشـــات التي دارت بشـــ ن حصـــانة مســـؤولي الدول من  - 104
الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية ضــرورة إدراج الضــمارت الإجرائية في العمل المتعلق بهقا الموضــوع، ســواء 

. 7جة في مشــروع المادة يتعلق بالتطبيق المحتمل للقيود والاســتثناءات المدر  بوجه خاص فيما بشــ ل عام أو
لم يســـــــتخدم دائماً بنفس المع ، مما يتعقر معه تحديد “ الضـــــــمارت الإجرائية”ومع  لك، ف ن مصـــــــطلا 

 الص وك التي ينبغي أن يشملها هقا المصطلا العام وبالتالي ينبغي إدراجها في مشاريع المواد. 
ائية التي ســتدرج في مشــاريع المواد في ضــوء وترى المقررة الخاصــة أنه ينبغي تحديد الضــمارت الإجر  - 105

ومن منظور عام، يتمثل هقا الغرض في ضـــــــــمان التوازن الضـــــــــروري ب   الغرض القي وضـــــــــعت من أجله؛
يتعلق بدولة المســــؤول )في لمــــ ل المطالبة بحصــــانة مســــؤولها( واحترام  احترام مبدأ المســــاواة في الســــيادة فيما

وثمة أيضــــا حاجة إلى  المح مة )في لمــــ ل الحق في ممارســــة ولايتها القضــــائية(.يتعلق بدولة  نفس المبدأ فيما
بدوافع ســــــــــياســــــــــية، وأن دولة المســــــــــؤول  تمار  ولايتها بطريقة تعســــــــــفية أو الت كد من أن دولة المح مة لا

تســتخدم نظام الحصــانة بطريق الاحتيال، لغرض وحيد هو إعفاء مســؤولها، أ ً كانت الظرو ، من أي  لا
 من ألم ال المسؤولية الجنائية.لم ل 
وبالتــالي، ينبغي فهم الضـــــــــــــــمــارت الإجرائيــة باعتبــارهــا أدوات  ات لبيعــة إجرائيــة تتيا تحقيق  - 106

الأهدا  المبينة أعلا ، والتي تت ون، لأغراض هقا الموضــــــــوع، من مجموعة من الأغراض والمقاصــــــــد المحددة 
 التي   ن إوازها على النحو التالي 

ت كد من أن دولة المســــــؤول على علم تمام  ن دولة المح مة تعتزم ممارســــــة لمــــــ ل من ال )أ( 
 ألم ال الولاية القضائية الجنائية الأجنبية على المسؤول، بحيث يتس  لها تحديد موقفها في هقا الصدد؛

الت كد من أن دولة المح مة قادرة على الحصــــــــــــول من ســــــــــــلطات دولة المســــــــــــؤول على  )ب( 
 لازمة للبت بش ن انطباق الحصانة؛المعلومات ال
تيســـس اســـتخدام الأدوات الإجرائية التي تتيا، عند الاقتضـــاء، ممارســـة الولاية القضـــائية  )ج( 

 من قبل دولة المسؤول؛  الجنائية، سواء من جانب دولة المح مة أو
ختلا  ا يتعلق  ي مســـ لة أو تيســـس المشـــاورات ب  دولة المح مة ودولة المســـؤول فيما )د( 

 قد ينش  أثناء عملية تقرير انطباق الحصانة وتطبيقها.
ولتحقيق هق  الأهدا ، من الضــــــــــــروري دراســــــــــــة أربعة أنواع من الأنشــــــــــــطة التي   ن اعتبارها  - 107

 ، وهي  “ضمارت إجرائية”
 إخطار دولة المسؤول  ن سلطات دولة المح مة تنوي ممارسة الولاية القضائية الجنائية؛ )أ( 
 تقدق للبات للحصول على المعلومات وتبادلها؛ ()ب 
 إحالة الدعوى الجنائية إلى دولة المسؤول؛  )ج( 
 عقد مشاورات ب  دولة المنتدى ودولة المسؤول.  )د( 
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في ســــــياق النظم الدولية للتعاون القانوني  أســــــاســــــاً  “الضــــــمارت الإجرائية”ووب النظر في هق   - 108
لك ســيتســ  تحديد الضــمارت على أســا  الفئات والمؤســســات التي ي ون للدول وبق والمســاعدة المتبادلة.

ولهقا الســبب، أعُد هقا الفصــل اســتنادا إلى دراســة  علم ودراية بها، الأمر القي ســيســهل تطبيقها المحتمل.
يدين مقارنة للصــــ وك الدولية الرئيســــية بشــــ ن التعاون والمســــاعدة المتبادلة في المســــائل الجنائية، على الصــــع

 وتم النظر في الص وك التالية  العالمي والإقليمي.
 (177)1959نيســـــــان/أبريل  20الاتفاقية الأوروبية لتبادل المســـــــاعدة في المســـــــائل الجنائية المؤرخة  - 

 ؛(178)وبروتوكوليها الإضافي 
 ؛(179)1972أ ر/مايو  15الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية المؤرخة  - 
وبروتوكولاتها  (180)1957كانون الأول/ديســـــــمأ   13الاتفاقية الأوروبية لتســـــــليم المجرم  المؤرخة  - 

 ؛(181)الأربعة الإضافية
أ ر/مــايو  23اتفــاقيــة البلــدان الأمري يــة للمســــــــــــــــاعــدة المتبــادلــة في المســــــــــــــــائــل الجنــائيــة المؤرخــة  - 

 ؛(182)1992
 ؛)183(1981لمباط/فأاير  25المؤرخة  اتفاقية البلدان الأمري ية بش ن تسليم المجرم  - 
الاتفاقية المتعلقة بالمســـــاعدة المتبادلة في المســـــائل الجنائية ب  الدول الأعضـــــاء في الاتحاد الأورو   - 

 ؛(184)2000أ ر/مايو  29المؤرخة 
بشــــ ن منع  2009تشــــرين الثاني/نوفمأ  30، المؤرت JHA/2009/948القرار الإلاري للمجلس  - 

 ؛(185)تضارب في مجال ممارسة الولاية القضائية في الإجراءات الجنائية وتسويتهانشوب أوجه 
اتفاقية المســــــــــــاعدة المتبادلة في المســــــــــــائل الجنائية ب  الدول الأعضــــــــــــاء في جماعة البلدان النالقة  - 

 ؛(186)2005تشرين الثاني/نوفمأ  23بالأتغالية المؤرخة 

__________ 

(177) United Nations Treaty Series, vol. 472, No. 6841, p. 185. 
(178) Council of Europe, European Treaty Series, Nos. 99 and 182. 
(179) United Nations Treaty Series, vol. 1137, No. 17825, p. 29. 
 .273، الصفحة 5146، رقم 359، المجلد المرجع نفسه (180) 
، المرجع نفسـهلثاني، ؛ والأوتوكول الإضــافي ا450، الصــفحة 5146، رقم 1161، المجلد المرجع نفســهالأوتوكول الإضــافي،  (181)

، 5146، رقم 2838، المجلد المرجع نفســــــــــه؛ والأوتوكول الإضــــــــــافي الثالث، 328، الصــــــــــفحة 5146، رقم 1496المجلد 
 .5146، رقم المرجع نفسه؛ والأوتوكول الإضافي الرابع، 183الصفحة 

(182) Organization of American States, Treaty Series, No. 75. 
(183) United Nations Treaty Series, vol. 1752, No. 30597, p.177. 
(184) Official Journal of the European Communities C 197/1, 12 July 2000. 
(185) Official Journal of the European Union L 328/42, 15 December 2009. 
 .www.cplp.orgمتاحة باللغة الأتغالية على الرابط التالي   (186)
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تشرين  23عضاء في جماعة البلدان النالقة بالأتغالية المؤرخة اتفاقية تسليم المجرم  ب  الدول الأ - 
 ؛(187)2005الثاني/نوفمأ 

 كـــانون الأول/  14المعـــاهـــدة النمو جيـــة لتبـــادل المســــــــــــــــــاعـــدة في المســــــــــــــــــائـــل الجنـــائيـــة المؤرخـــة  - 
 ؛(188)1990 ديسمأ

 ون الأول/كــان  14المعــاهــدة النمو جيــة بشــــــــــــــــ ن نقــل الإجراءات في المســــــــــــــــائــل الجنــائيــة المؤرخــة  - 
 ؛(189)1990 ديسمأ

 .)190(1990كانون الأول/ديسمأ   14المعاهدة النمو جية لتسليم المجرم  المؤرخة  - 
وبالإضافة إلى  لك، أُخق بع  الاعتبار العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بمنع ومعاقبة الجرائم  -109

في الضمارت الإجرائية التي يتناولها هقا الفصل  الدولية التي تتضمن أح اما تتسم بالأهمية لأغراض النظر
وهي تشــــــمل اتفاقية منع جر ة  بالتحليل، وإن لم ت ن تتعلق حصــــــرا بالتعاون والمســــــاعدة القانونية الدولية.

، والاتفاقية الدولية بشــــــــــــــ ن قمع جر ة الفصــــــــــــــل العنصــــــــــــــري ومعاقبة (191)الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
اللاإنســـــــانية  العقوبة القاســـــــية أو ية مناهضـــــــة التعقيب وغس  من ضـــــــروب المعاملة أو، واتفاق(192)مرت بيها

وبالمثل، تم النظر في  .(193)المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الألمـــــــــــــخاص من الاختفاء القســـــــــــــري أو
ن كل من سـيما أعمالها بشـ  بهق  المسـ لة، ولا عمل اللجنة بشـ ن مسـائل محددة التي قد ت ون لها صـلة ما

مشــــــــــروع قانون الجرائم المخلة بســــــــــلم الإنســــــــــانية وأمنها، وإنشــــــــــاء المح مة الجنائية الدولية، والجرائم ضــــــــــد 
لإحدى تعليقات  الإنســـــــــــانية، التي ترد الإلمـــــــــــارة إليها على النحو المناســـــــــــب م  كان لأحد أح امها أو

القي على الرغم من صــلته بالتعاون وأُخق في الاعتبار أيضــا نظام روما الأســاســي،  اللجنة صــلة بالموضــوع.
 ب  المح مــة الجنــائيــة الــدوليــة ومحــاكم الــدول الألرا ، يتضـــــــــــــــمن يو جــا متطورا للتعــاون قــد ي ون مفيـداً 

 لأغراض هقا التقرير.
)أ( إخطار دولة المسؤول بنية ممارسة الولاية  وعلى هقا الأسا ، ترد أدر  دراسة المسائل التالية  - 110

)ج( نقل الدعوى الجنائية  و )ب( تبادل المعلومات ب  دولة المح مة ودولة المســؤول؛ و نائية؛القضــائية الج
ويســــتند اللجوء إلى أي من هق  الأدوات إلى افتراض وجود قنوات  د( المشــــاورات.) و إلى دولة المســــؤول؛

ليل هق  المســـ لة بصـــورة وبالتالي، ارتئُي أنه من غس الضـــروري تح اتصـــال ب  دولة المح مة ودولة المســـؤول.
__________ 

 .المرجع نفسه (187)

المؤرت  53/112، القي عُدلّل بقرار الجمعية العامة 1990كانون الأول/ديســــمأ   14المؤرت  45/117قرار الجمعية العامة  (188)
 .1998كانون الأول/ديسمأ   9

 .1990كانون الأول/ديسمأ   14المؤرت  45/118قرار الجمعية العامة  (189)
المؤرت  52/88، القي عُدلّل بقرار الجمعية العامة 1990ل/ديســــــــــــــمأ كانون الأو   14المؤرت  45/116قرار الجمعية العامة  (190)

 .1998لمباط/فأاير  4
 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Paris, 9 December 1948), United انظر  (191)

Nations Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277 
 International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (New York, 30انظر   (192)

November 1973) ibid., vol. 1015, No. 14861, p. 243. 
المرجع (، 2006كانون الأول/ديسمأ   20انظر  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الألمخاص من الاختفاء القسري )نيويورك،  (193)

 .39، الصفحة 48088، رقم 2716، المجلد نفسه

https://undocs.org/ar/A/RES/45/117
https://undocs.org/ar/A/RES/45/117
https://undocs.org/ar/A/RES/53/112
https://undocs.org/ar/A/RES/53/112
https://undocs.org/ar/A/RES/45/118
https://undocs.org/ar/A/RES/45/118
https://undocs.org/ar/A/RES/45/116
https://undocs.org/ar/A/RES/45/116
https://undocs.org/ar/A/RES/52/88
https://undocs.org/ar/A/RES/52/88


 A/CN.4/729 

 

46/83 19-03435 

 

يتعلق ب ل مســـ لة  وبدلا من  لك، تم النظر في المســـ لة بصـــورة محددة، حســـب الاقتضـــاء، فيما مســـتقلة؛
 من المسائل المشار إليها أعلا .

 
 إخطار دولة المساوا با تزام ممارسة الو ية الق ا ية الجنا ية -ألف  

لة حصــــانة من الولاية القضــــائية الجنائية الأجنبية لصــــالح من المقبول عموماً أن ُ نا مســــؤولو الدو  - 111
ولقلك، وكما  كر أعلا ، يعود للدولة وليس للمسؤول أمر اتخا  القرار بش ن الاحتجاج بالحصانة  الدولة.

اتخا  القرار بشـــــــ ن الشـــــــ ل والوســـــــائل الواجب اســـــــتخدامها للمطالبة  ويعود للدولة أيضـــــــاً  والتنازل عنها؛
بد لها من أن ت ون  ومع  لك، من أجل ممارســــة هق  الصــــلاحيات، لا أحد مســــؤوليها.باحترام حصــــانة 

على علم  ن ســــــلطات دولة ثالثة تعتزم ممارســــــة الولاية القضــــــائية الجنائية الخاصــــــة بتلك الدولة على أحد 
 ن وبالتالي، من الضـــروري في ســـياق الضـــمارت الإجرائية بحث مســـ لة إخطار دولة المســـؤول  مســـؤوليها.

 دولة المح مة تعتزم ممارسة الولاية القضائية الجنائية على  لك المسؤول.
وكنقطة انطلاق لهقا التحليل، وب توجيه الانتبا  إلى أن صـــــــــــــــ وك المعاهدات التي تنض على  - 112

تتضمن أي قواعد تفرض على دولة  من ألم ال الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية لا لم ل ما
ويرد  رخطار دولة المســــــــــؤول باعتزامها ممارســــــــــة ولايتها القضــــــــــائية الجنائية على المســــــــــؤول. لمح مة التزاماً ا

 يلي  من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تنض على ما 42الاستثناء الوحيد من  لك في المادة 
أقيمت دعوى  أواحتجز انتظاراً لمحاكمته،  إ ا قبُ  على أحد الأعضــــاء القنصــــلي  أو  

ف  ا كان  جنائية ضـــد ، تقوم الدولة المســـتقبلة على الفور ربلا   لك إلى رئيس المركز القنصـــلي.
أي من هق  الإجراءات يتعلق برئيس المركز نفسه، وجب على الدولة المستقبلة أن تبل   لك إلى 

 الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسي.
لإخطار فقط في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصـــــلية يعود إلى اختلا  لا لمـــــك في أن إدراج التزام ا - 113

واضـــــــــــــــا ب  تلك الاتفاقية والاتفاقيات الثلاث الأخرى  ات الصـــــــــــــــلة،  لك أن اتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماســـــــــــــــية، واتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية  ات الطابع العالمي واتفاقية 

وبالتالي، لن ي ون  عثات الخاصـــة تنض على الحصـــانة الشـــخصـــية من الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية.الب
من المم ن ممارسـة الولاية القضـائية الجنائية الأجنبية  ي لمـ ل من الألمـ ال على المسـؤول  المشـار إليهم 

للحصانة الممنوحة للمسؤول  وعلى الع س من  لك، ف ن الطابع الموضوعي الغالب  في تلك الاتفاقيات.
 ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية عليهم؛  نع تماماً  القنصلي  وغسهم من أعضاء المركز القنصلي لا

 وبالتالي، قد ي ون التزام الإخطار بمثابة ضمان بالنسبة لدولة المسؤول.
رقامة الدعاوى التي قد تؤثر في الحصانة  وهقا الغرض المتمثل في كفالة أن ت ون الدولة على علم - 114

من اتفاقية الأمم المتحدة لحصـــــارت الدول  22)في هق  الحالة حصـــــانة الدولة نفســـــها( ينع س في المادة 
تبلي  صــــــــحيفة ”وممتل اتها من الولاية القضــــــــائية، والتي تنض على الوســــــــائل التي وب من خلالها أن يتم 

ـــــــــــــــد دولة مابوثيقة  الدعوى بورقة قضائية أو (؛ ومن ثم، يفُترض 1 )الفقرة “أخرى تقام بموجبها دعوى ضـ
وجوب توجيه هقا الإخطار. ولئن كان واضـــــــحا أن هقا الح م يتعلق بنمو ج  تلف عن يو ج الحصـــــــانة 
من الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية، يصـــا القول أيضـــا إن الإخطار بات لمـــرلا أســـاســـيا لتم   الدولة 

يقتضـــــــــــيه  ج بالحصـــــــــــانة؛ ومن ثم، ف نه ووز أن تؤخق المادة المعنية بع  الاعتبار مع مراعاة مامن الاحتجا 
 اختلا  الحال لأغراض هقا الموضوع.
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بمع  الدولة التي ي ون لها الاختصـــــــــاص  - ودعما لتفســـــــــس الإخطار كضـــــــــمان لدولة المســـــــــؤول - 115
من اتفاقية مناهضة  6 ن الإلمـارة إلى أح ام المادة   - الرئيسـي لممارسـة الولاية القضـائية على مسـؤوليها

من  10، والمادة (194)المهينة اللاإنســـــــــــانية أو العقوبة القاســـــــــــية أو التعقيب وغس  من ضـــــــــــروب المعاملة أو
من نظام روما الأســاســي  18والمادة  ،(195)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الألمــخاص من الاختفاء القســري

من مشـــــاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضـــــد  9. وقد أدرج ح م مماثل في المادة (196)يةللمح مة الجنائية الدول
. وعلى الرغم من عدم الإلمـــــــــارة إلى (197)2017الإنســـــــــانية التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى في عام 

المحتمل  الحصـانة في الأح ام السـالفة القكر، ف ن الغرض منها مماثل للغرض القي سـيشـ ل أسـا  الالتزام
رخطار دولة المســـؤول موضـــع البحث هنا، وتحديداً ربلا  الدول التي قد ي ون لديها اختصـــاص ممارســـة 
الولاية القضــــــائية على هق  الجرائم  ن ســــــلطات الدولة المبللّغة )في هق  الحالة، دولة المح مة( قد بالمــــــرت 

ؤثر في ممارســـــة الدولة المبلَّغة لولايتها القضـــــائية فعلا إجراءات التحقيق وألا تعتزم اتخا  تدابس قضـــــائية قد ت
 )في هق  الحالة، دولة المسؤول(.

ولقلك وب استنتاج أن الضمان الإجرائي الأول القي ينبغي إدراجه في مشاريع المواد هو التزام  - 116
يتعلق  ائية فيماتعتزم ممارســـــــــــــة الولاية القضـــــــــــــائية الجن دولة المح مة رخطار دولة المســـــــــــــؤول  لا تمار  أو

وقد  تلف مضمون هقا الإخطار من حالة إلى أخرى، ول ن من الواضا أنه وب أن  بالمسؤول الأجنبي.
ي في من المعلومات لت ون دولة المسؤول على علم بهوية المسؤول، والأعمال التي صدرت عنه  يتضمن ما

  تعتزم السلطات المختصة في دولة المح مة اتخا ها.والتي يعُتزم ممارسة الولاية القضائية بش لا، والتدابس التي
وهقا هو الســــــــــــبيل الوحيد ل فالة إحالة دولة المســــــــــــؤول علما تاما بالحالة فتتم ن بقلك من اتخا  القرار 

__________ 

تخطر لدى قيام دولة ما، عملا بهق  المادة، باحتجاز لمـــــــخض ما، ” يلي  في الجزء  ي الصـــــــلة منها على ما 6تنض المادة  (194)
، باحتجاز هقا الشــــخض وبالظرو  التي تأر اعتقاله. وعلى الدولة 5من المادة  1 على الفور الدول المشــــار إليها في الفقرة

توصــــــــلت إليه من النتائج إلى الدول المقكورة  من هق  المادة أن ترفع فورا ما 2 التي تجري التحقيق الأولي القي تتوخا  الفقرة
 .“في نيتها ممارسة ولايتها القضائية مع الإفصاح عما إ ا كان

من  1 على الدولة الطر  التي تتخق التدابس المشار إليها في الفقرة”يلي   في الجزء  ي الصلة منها على ما 10تنض المادة  (195)
تعلم الـدول تحقيقـات عـاديـة لإثبـات الوقـائع. وعليهـا أن  هـق  المـادة ]احتجـاز المشـــــــــــــــتبـه فيـه[ أن تجري فورا تحقيقـا أوليـا أو

من هــق  المــادة،  1 بالتــدابس التي اتخــقتهــا بموجــب أح ــام الفقرة 9من المــادة  1 الألرا  الأخرى المشــــــــــــــــار إليهــا في الفقرة
إ ا كانت تنوي ممارســــة  التحقيقات العادية، مبينة لها ما ســــيما الاحتجاز والظرو  التي تأر ، وبنتائج تحقيقها الأولي أو ولا

 اختصاصها.
)أ( وقرر المدعي العام  13إ ا أحيلت حالة إلى المح مة عملا بالمادة ”في الجزء  ي الصـــــــــلة منها على أنه   18ض المادة تن (196)

ـــــــــــــلا بالمادت   أن هناك أساسا معقولا لبدء تحقيق، أو ـــــــــــــق عمـ ، يقوم المدعي العام 15 )ج( و13بالمر المدعي العام التحقيـ
يرى في ضـــــــــــــــوء المعلومات المتـاحة أن من عادتها أن تمار  ولايتهـا على الجرائم  رخطـار جميع الدول الألرا  والدول التي

موضــع النظر. وللمدعي العام أن يشــعر هق  الدول على أســا  ســري، وووز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى 
 .“اصلمنع فرار الألمخ لمنع إتلا  الأدلة أو الدول إ ا رأى  لك لازما لحماية الألمخاص أو

لدى قيام دولة ما، عملاً بمشـــروع المادة هقا، باحتجاز لمـــخض ما،  ”يلي  في الجزء  ي الصـــلة منها على ما 9تنض المادة  (197)
، باحتجاز هقا الشخض وبالظرو  التي تأر 7من مشروع المادة  1 عليها أن تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة

من مشـــــــــــــروع المادة هقا أن تبل  فوراً الدول  2 ري التحقيق الأولي المنصـــــــــــــوص عليه في الفقرةاحتجاز . وعلى الدولة التي تج
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية ) “إ ا كانت تنوي ممارســة اختصــاصــها. المقكورة بنتائج التحقيق وأن توضــا ما

 .)45 (، الفقرةA/72/10) 10والسبعون، الملحق رقم 

https://undocs.org/ar/A/72/10
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وقد يتضــــمن هقا الإخطار أيضــــا للب التنازل عن حصــــانة  التنازل عنها. بشــــ ن الاحتجاج بالحصــــانة أو
 .(198)المسؤول
ت ون الوســــــائل المســــــتخدمة لتوجيه الإخطار والســــــلطة المختصــــــة للقيام بقلك مقبولة  ووب أن - 117

وفي هقا الصـــــــدد، ينبغي ألا يغيب عن القهن أن هق  المســـــــ لة لم تعال في المعاهدات التي  ل لتا الدولت .
القنصــــــــلية، من اتفاقية فيينا للعلاقات  42ح  في المادة  تنظم أي نوع من حصــــــــانة مســــــــؤولي الدول، ولا

ومن رحية أخرى، ف ن اتفاقية الأمم المتحدة لحصــــــــارت الدول وممتل اتها من الولاية  المشــــــــار إليها أعلا .
من الاتفاقية على  22وتنض المادة  القضـــــــــائية تدوّن وســـــــــائل الإخطار التي   ن أن تســـــــــتخدمها الدول.

 يلي  ما
أخرى تقام بموجبها دعوى ضــــــــــــــــــــــد  بوثيقة يتم تبلي  صـــحيفة الدعوى بورقة قضـــائية أو - 1 

 مـا   دولة
  وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة التـطبيق وملزمة لدولـة المح مة وللدولة المعنية؛ أو )أ( 
وفقـــا لأي ترتيـــب خـــاص متعلق بالتبلي  ب  الطر  المـــدعي والـــدولـــة المعنيـــة، إ ا كـــان  )ب( 

 يستبعـد ؛ أو قانون دولة المح مة لا
 ترتيب خاص من هقا القبيل   م وجود اتفاقية أوفي حالة عد )ج( 
  برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية إلى وزارة خارجية الدولة المعنية؛ أو‘ 1’  
ـــة المح مـــة ‘ 2’   ـــة المعنيـــة، إ ا كـــان قـــانون دول ـــدول ـــة من ال  ي وســـــــــــــــيلـــة أخرى مقبول

 يستبعدها. لا
ـــــــــــــــــم ‘ 1’)ج(  1 ليها في الفقرةيعتأ أن تبلي  صـــحيفة الدعوى بالوســـيلة المشـــار إ - 2  قد تـ

 بتسلم وزارة الخارجية للوثائق.
يقتضـــــــــــــــيه اختلا  الحال   نع تطبيقه مع مراعاة ما يوجد ما وفي ضـــــــــــــــوء لبيعة هقا الح م، لا - 118
و  ن أن يُستنتج من ثم أن  يتعلق بحصانة أحد مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. فيما

 الإخطار، في هق  الحالة،   ن أن يتم رحدى الوسائل التالية توجيه 
آليات الاتصــال المنصــوص عليها صــراحة في اتفاقات التعاون القانوني الدولي والمســاعدة  )أ( 

 المتبادلة النافقة ب  الدولت ؛ 
ن بموجب قانو  وفقا لأح ام أي اتفاق خاص قد ي ون مأما بينهما، إن لم ي ن محظوراً  )ب( 

 دولة المح مة؛
  ي وسيلة أخرى مقبولة بموجب قانون دولة المح مة؛ )ج( 
 تلقائيا عن لريق القنوات الدبلوماسية. )د( 

ويبدو من الواضـــــــــــــا أن للاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضـــــــــــــائي الدولي والمســـــــــــــاعدة  - 119
وتتضـــــــمن جميع الصـــــــ وك  مها في كل حالة.المتبادلة دورا رئيســـــــيا في تحديد الوســـــــائل التي   ن اســـــــتخدا

__________ 

 انظر الفصل الثاني، الفرع جيم أعلا . (198)
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وفي هقا الســـــياق، تجدر الإلمـــــارة  .(199)المتعلقة بالتعاون والمســـــاعدة القضـــــائية الدولية أح اما لهقا الغرض
أيضاً إلى الاتجا  النالمئ المتمثل في تضم  مثل هق  الاتفاقات أح اما بش ن ألم ال التعاون المبالمر ب  

قدمة الطلب وســـــلطات الدولة متلقية الطلب، وهو اتجا  يقهب إلى حد الســـــلطات المختصـــــة في الدولة م
تزال هناك في الممارســـــة العملية  ومع  لك، الواقع أنه لا .(200)إنشـــــاء نظم للاتصـــــال المبالمـــــر ب  القضـــــاة

اتفاقات يتم بموجبها الاتصـــــــــــــــال من خلال القنوات الإدارية )عادة ب  وزارات العدل المعنية(، بما في  لك 
 القنوات الدبلوماسية.عأ 
يزال الاتصــال عأ القنوات الدبلوماســية هو الوســيلة التي يفضــلها عدد  وعلى وجه الخصــوص، لا - 120

 - كمــا أكـدت بع  الـدول  - من الـدول لأغراض التعــاون الـدولي والمســــــــــــــــاعـدة القــانونيــة المتبــادلـة، وهي
مســـــــ لة حصـــــــانة مســـــــؤولي الدولة من الولاية تُســـــــتخدم في الحالات التي تنشـــــــ  فيها  الوســـــــيلة التي كثسا ما

وعلاوة على  لك، ف ن اســـتخدام القنوات الدبلوماســـية يحتل م انة بارزة  .(201)القضـــائية الجنائية الأجنبية
إ ا كانت الحصــــــــانة من الولاية القضــــــــائية الجنائية الأجنبية تنطبق  يتعلق بهقا الموضــــــــوع، لأن تقرير ما فيما

وبالتالي، إ ا لم تقبل دولة المح مة ودولة  ؛“المهام الرسمية”لمــــــــــــك ضــــــــــــمن  على مســــــــــــؤول مع  يندرج لا
من  41من المادة  2 يبدو اســـــتنتاج أن الفقرة ســـــؤول أي وســـــيلة اتصـــــال أخرى، فمن الواضـــــا على ماالم

 يلي  وهي تنض على ما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنطبق في هقا الصدد.
التعامل مع الدولة المعتمد لديها بش ن الأعمال الرسمية التي تسندها الدولة المعتمدة إلى   

مع أي وزارة  عن لريقهــا أو نبغي أن وري مع وزارة خــارجيــة الــدولــة المعتمــد لــديهــا أوالبعثــة ي
  أخرى قد يتُفق عليها.

وفي جميع الأحوال، ل ي تفي الســـــــلطة المختصـــــــة بالتزامها رخطار دولة المســـــــؤول، يلزم بشـــــــ ل  - 121
وب أن ي ون  ئية، ل ن لالبس فيه أن ت ون ملمة  نشـــــطة الهيئات المختصـــــة بممارســـــة الولاية القضـــــا لا

تنشـــ  إ ا صـــدر الإخطار  ومن الواضـــا أن هق  المشـــ لة لا  لك بالضـــرورة هو الحال في الممارســـة العملية.
ومع  لك، ف ن هقا النوع من  ح  من خلال أجهزة التحقيق. مبالمــــــــــــــرة عن الســــــــــــــلطات القضــــــــــــــائية أو

يع الحالات الأخرى )على ســــــــــبيل المثال، في الممارســــــــــة العملية، وفي جم الحالات ليس هو الأكثر لمــــــــــيوعاً 
  ن أن يعُتأ  الاتصــــــال عأ القنوات الدبلوماســــــية(، لا الاتصــــــالات الإدارية من خلال وزارات العدل أو

من المسلمات أن الأجهزة القضائية المسؤولة عن اتخا  القرار بش ن حصانة المسؤول الأجنبي ملزمة ربلا  
أن أجهزة الســـــلطة التنفيقية قد تســـــعى للحصـــــول على معلومات  الظر  أوأجهزة الســـــلطة التنفيقية بهقا 

إ ا كانت هناك  ومن ثم، تنشــ  مشــ لة على نفس القدر من الأهمية، تتمثل في ما من المحاكم بهقا الشــ ن.
__________ 

؛ واتفاقية البلدان الأمري ية 15انظر على ســـــــــــــــبيل المثال الاتفاقية الأوروبية لتبادل المســـــــــــــــاعدة في المســـــــــــــــائل الجنائية، المادة  (199)
قية المتعلقة بالمســــــــــاعدة المتبادلة في المســــــــــائل الجنائية ب  الدول ؛ والاتفا13للمســــــــــاعدة المتبادلة في المســــــــــائل الجنائية المادة 

؛ واتفاقية المســاعدة المتبادلة في المســائل الجنائية ب  الدول الأعضــاء في جماعة البلدان 6الأعضــاء في الاتحاد الأورو ، المادة 
 .3لمسائل الجنائية المادة ؛ والمعاهدة النمو جية لتبادل المساعدة في ا8النالقة بالأتغالية، المادة 

 انظر الفصل الثاني، الفرع باء أعلا . (200)
من  53وقد تم أكيد  لك صـــــــــراحة في التعليقات الم توبة الواردة من ســـــــــويســـــــــرا وهولندا. وفي حالة إســـــــــبانيا، تنض المادة  (201)

الــــدوليــــة. تتم عأ القنوات مراســـــــــــــــلات الــــدول الأجنبيــــة والمنظمــــات ”يلي   على مــــا 16/2015القــــانون التنظيمي رقم 
الدبلوماســـــــية، عن لريق وزارة الشـــــــؤون الخارجية والتعاون، مراســـــــلات الدول الأجنبية التي تعرب فيها صـــــــراحة عن موافقتها 

تتنازل فيها عن الحصـــــانة في جميع القضـــــا  التي يشـــــملها هقا  على ممارســـــة الولاية القضـــــائية من جانب المحاكم الإســـــبانية أو
 .“تنظيمي، وكقا مراسلات المنظمات الدولية التي تتوخى نفس الهد القانون ال
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 وسائل في إلار النظام القانوني لدولة المح مة تتيا الاتصال وتبادل المعلومات ب  أجهزة السلطة التنفيقية
وعلاوة على  لك،  ســـــيما المحاكم والمدعون العامون. والأجهزة المســـــؤولة عن ممارســـــة الولاية القضـــــائية، ولا

ومن ثم، يبدو أنه من الضـــــــروري  يتعلق بالضـــــــمارت الإجرائية الأخرى؛ ف ن هق  المشـــــــ لة قد تنشـــــــ  فيما
 تحليل المس لة ببع  الإسهاب.

بشــــ ن هق  المســــ لة تنوع النهج المتبعة في النظم القانونية  وتوضــــا ردود الدول على أســــئلة اللجنة - 122
ووز لأجهزة الســــــــــلطة التنفيقية في أي حال من الأحوال أن تنقل آرائها  ففي بع  الحالات، لا الولنية.

تحيل إليها معلومات واردة من دولة  تطلب معلومات في هقا الصــــــــــدد أو بشــــــــــ ن الحصــــــــــانة إلى المحاكم أو
وفي حالات أخرى، استُحدثت آليات تسما لأجهزة السلطة  ن لها القانون بقلك صراحة.لم ق  ثالثة، ما

تتيا لأجهزة الســـلطة التنفيقية تقدق فتاوى قانونية  يتعلق بالحصـــانة أو القضـــائية بطلب رأي الح ومة فيما
أجهزة الســـــــــــــــلطة  أما المجموعة الثالثة، فتشـــــــــــــــمل تلك الدول التي لديها قوان  تلتزم بموجبها إلى المحاكم.

في أحد مســــؤوليها،  بنية إقامة دعاوى جنائية قد تؤثر في دولة ثالثة أو القضــــائية ربلا  الح ومة رقامة أو
  وتحدد قنوات الاتصال التي ينبغي استخدامها لهقا الغرض.

ة في وفي المجموعة الأولى، ينبغي لفت الانتبا  بوجه خاص إلى حالة ألمانيا، التي أفادت صـــــــــــــــراح - 123
القانون الألماني ينض على ضـــــــــــــوابط تنظم نقل ”أن  2017نيســـــــــــــان/أبريل  6رســـــــــــــالتها الم توبة المؤرخة 

وأضـــــــــــــــافت أنه وفقا لبيان صـــــــــــــــادر عن المح مة  “المعلومات إلى المحاكم الولنية عن لريق وزارة الخارجية
بناء عليه، ف ن أي نوع من ”واختتمت  نه  “‘أثس   ن تجنبه’يُحظر ممارســــة أي ”الدســــتورية الاتحادية، 

لم يســـــــــما بها القانون  المشـــــــــورة تقدمها الح ومة بشـــــــــ ن المســـــــــائل القانونية هي مشـــــــــورة غس لمـــــــــرعية، ما
توجد في نظامها القانوني الول  آليات تســـــــــما لأجهزة الســـــــــلطة  و كرت هولندا أنه لا .(202)“صـــــــــراحة

 تعلق بقضا  الحصانة.ي معلومات إلى المحاكم فيما التنفيقية بتقدق مستندات أو
، القي تناوله “اقتراح منا الحصـــــــــانة”ويتصـــــــــدر المجموعة الثانية قانون الولا ت المتحدة بشـــــــــ ن  - 124

، والقي يســــــما لأجهزة الســــــلطة التنفيقية  ن تحيل تلقائيا إلى المحاكم رأيها بشــــــ ن (203)التقرير الســــــاد 
ويتم اتباع ممارســــــة مماثلة في الممل ة المتحدة، حيث ووز للمحاكم أن تطلب من وزارة الخارجية  الحصــــــانة.

، وحيث ووز لوزارة الخارجية (204)وال منولث معلومات عن وضــــــــــع لمــــــــــخض   ن أن يتمتع بالحصــــــــــانة
ا في إجراءات المح مة بل وأن ترلمــــــا لمــــــخصــــــا ليقوم بدور صــــــديق المح مة إ  وال منولث أن ت ون لرفاً 

ووفقا  .(205)كانت المح مة تنظر في مســـــــائل تتعلق بحصـــــــانة مســـــــؤول أجنبي من الولاية القضـــــــائية الجنائية
للمعلومات التي قدمتها سويسرا، تتمثل إحدى مهام مديرية القانون الدولي التابعة لوزارة الخارجية الاتحادية 

__________ 

   ن الاللاع على النض ال امل للمعلومات التي قدمتها ألمانيا على الموقع الشب ي للّجنة. (202)
 .101 و 100، الفقرتان A/CN.4/722انظر  (203)
علومات التي قدمتها الممل ة المتحدة، ف ن رد وزارة الخارجية وال منولث، في لمـــــــــــــــ ل لمـــــــــــــــهادة مركز، يتعلق فقط ووفقا للم (204)

بالمســـــــــــــائل الوقائعية؛ وللمحاكم أن تبت في أي مســـــــــــــ لة قانونية تتعلق بتقرير انطباق الحصـــــــــــــانة. انظر البيان ال تا  المؤرت 
 Executive“ســــــــــــــيما الفرع المعنون  حدة ردا على أســــــــــــــئلة اللجنة، ولاالصــــــــــــــادر عن الممل ة المت 2019الثاني/يناير  كانون

certificates relevant to establishing the status of a defendant”  .)لمــــــــــهادات تنفيقية تتعلق بتحديد مركز المدعى عليه(
  ي للجنة.و  ن الاللاع على النض ال امل للمعلومات التي قدمتها الممل ة المتحدة على الموقع الشب

 Executive as party in proceedings relevant to the“، انظر، على وجه الخصـــــــــــــــوص، الفرع  المعنون  المرجع نفســــــــــــــــه (205)

determination of immunity”  الســـــلطة التنفيقية كطر  في الإجراءات المتعلقة بتقرير انطباق الحصـــــانة( و(“Amicus and 

interested party participation in proceedings”. .)مشاركة أصدقاء المح مة والألرا  المهتمة في الإجراءات( 
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 (206)“العام بشــــ ل صــــحيا ضــــمان أن الســــلطات الســــويســــرية تفســــر وتطبق قواعد القانون الدولي”في 
ســـيما  قد تُدعى للبت في المســـائل القانونية المتعلقة بحصـــانة مســـؤولي الدولة، لا” وعلى هقا الأســـا  ف لا

وقُدمت معلومات مماثلة كل  .(207)“عادة في لمـــ ل آراء”تقوم به  ، وهو ما“في ســـياق إجراءات المح مة
في ســــــــــياق تطبيق القواعد  - وز لمحاكمهمااللت  ألمــــــــــارتا إلى أنه و ،(209)والم ســــــــــيك (208)من تشــــــــــي يا

أن تطلـب أي نوع من المعلومـات قـد تهمهـا من الأجهزة الح وميـة، التي يقع  - الإجرائيـة والجنـائيـة العـامـة
وفي حالة إســـــــــــــــبانيا، يتع  على المحاكم أن تطلب من وزارة الخارجية  عليها التزام تقدق تلك المعلومات.

نة التي تنظر فيها )وإن كانت هق  التقارير غس ملزمة( ويتع  عليها أيضـــــا تقدق تقرير عن مســـــائل الحصـــــا
وأخسا، وفي حالة  .(210)تلقي البلاغات الواردة من الدولة الأجنبيـة والمحالة إليهـا عن لريق وزارة الخارجيـة

قضائية إ ا كان الشخض يتمتع بالحصانة من الولاية ال إ ا كانت تساور المح مة لم وك بش ن ما” النمسا
الجنائية الولنية، يتع  عليها التما  رأي وزارة العدل، التي توضـــــــا وضـــــــع الشـــــــخض بالتشـــــــاور مع وزارة 

 “.(211)الخارجية
فوفقا للمعلومات  في المجموعة الثالثة من الدول، تجدر الإلمــارة بوجه خاص إلى إســبانيا والنمســا. - 125

، ف نه إجرامياً  القي يتمتع بالحصانة قد ارت ب فعلاً إ ا كان يُشتبه في أن الشخض ”التي قدمتها النمسا، 
يتع  على النيابة العامة، بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية المســـــــــــــــموح بها، إبلا  وزارة العدل بوقائع 

من القــانون التنظيمي  54وفي حــالــة إســـــــــــــــبــانيــا، تنض المــادة  (212)“القضـــــــــــــــيــة وبالتــدابس المتوخى اتخــا هــا
راء للاتصـــــــــــــــال ب  وزارة الشـــــــــــــــؤون الخارجية والتعاون والمحاكم الإســـــــــــــــبانية على على إج 16/2015 رقم

 التالي  النحو
الإخطار من المح مة إلى البعثة  تحيل وزارة الشـــــؤون الخارجية والتعاون أمر الإحضـــــار أو - 1 

ة الأجنبية البعثة الدائمة المعنية لإســـبانيا كي تحيلها بدورها إلى وزارة خارجية الدول الدبلوماســـية أو
 إلى الجهاز المختض في المنظمة الدولية. أو
__________ 

. .Ordinance on the Organization of the Federal Department of Foreign Affairs, article 8 (2) (a) (RS 172 211 1)انظر   (206)
  الصادر عن سويسرا ردا على أسئلة اللجنة. 2017كانون الثاني/يناير   31ويرد النض مستنسخا في البيان ال تا  المؤرت 

تضــــــفي على  يترتب على هق  الآراء أي أثر قانوني في الإجراءات، كما ألا ليســــــت ملزمة للمحاكم ولا وعلى أي حال، لا (207)
يتعلق  قدمة من ســــــــــويســــــــــرا فيمامديرية القانون الدولي صــــــــــفة الطر  في الدعوى. و  ن الاللاع على المعلومات العامة الم

 بالجوانب الإجرائية للحصانة على الموقع الشب ي للّجنة.
يرد تحليل مفصــــــل لأح ام قانون الإجراءات الجنائية في تشــــــي يا بالتفصــــــيل في رد هقا البلد على الأســــــئلة المطروحة في عام  (208)

 ، و  ن الرجوع إليه في الموقع الشب ي للّجنة.2016
يرد للب المعلومات من الأجهزة التي تجري التحقيق في الوقائع وكقلك من المحاكم المختصــة. و  ن الاللاع على    ن أن (209)

 يتعلق بالجوانب الإجرائية للحصانة على الموقع الشب ي للّجنة. المعلومات العامة المقدمة من الم سيك فيما
، ورغم صــــلتهما بالولاية القضــــائية المدنية، ف لما ينطبقان أيضــــا، 16/2015حُدد الالتزامان بموجب القانون التنظيمي رقم  (210)

قياســــــاً، على القضــــــا  التي يتع  فيها على المحاكم الجنائية البت في المســــــائل المتعلقة بالحصــــــانة. انظر على وجه الخصــــــوص 
لى المعلومات العامة المقدمة  همية خاصـــــــــة. و  ن الاللاع ع 54من المادة  3 و 2. وتتســـــــــم الفقرتان 54 و 52المادت  

 .يتعلق بالجوانب الإجرائية للحصانة على الموقع الشب ي للّجنة من إسبانيا فيما
)القاعدة التنظيمية المتعلقة  Regulation on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters, section 57انظر   (211)

(. و  ن الاللاع على المعلومات العامة المقدمة من 57ة في المســـــــــــائل الجنائية، المادة بتســـــــــــليم المجرم  والمســـــــــــاعدة المتبادل
 يتعلق بالجوانب الإجرائية للحصانة على الموقع الشب ي للّجنة. النمسا فيما

 ، المشار إليها في الرد الخطي المقدم من النمسا.56، المادة المرجع نفسهانظر  (212)
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وتحيل وزارة الشـــؤون الخارجية والتعاون إلى المح مة المختصـــة التقرير غس الملزم المنصـــوص  - 2 
تموز/يوليه بشــــــــــــــــ ن التعـاون القـانوني  30المؤرت  29/2015من القـانون رقم  27عليـه في المادة 

منظمة دولية إليها  ســـــــالة تتعلق بالحصـــــــانة تحيلها دولة أجنبية أوالدولي في المســـــــائل المدنية وأي ر 
 يتعلق بالدعاوى المرفوعة في إسبانيا. عن لريق القنوات الدبلوماسية فيما

وتحيل المح مة المختصــــــــــــة، في أقرب وقت مم ن، إلى وزارة الشــــــــــــؤون الخارجية والتعاون  - 3 
تموز/يوليه  30المؤرت  29/2015من القانون  27للبات تقدق التقرير المنصــوص عليه في المادة 

 بش ن التعاون القانوني الدولي في المسائل المدنية والمراسلات التي توجهها إلى الدولة الأجنبية.
تقدم،   ن اســــتنتاج أن هناك صــــعوبة عملية قد تواجهها دولة المح مة عند تقدق  وبناء على ما - 126

ومن ثم، يبدو أنه من الضـــــــــروري أن تنظر اللجنة، في  الفرع بالتحليل.الإخطار وهي صـــــــــعوبة يتناولها هقا 
إلار أعمالها بشـ ن الضـمارت الإجرائية، بما في  لك في مشـاريع المواد  ات الصـلة، في المقترحات التي قد 

 تساعد في التغلب على هق  الصعوبة.
وب أن يُســـــــتنتج على ســـــــبيل وعلى أي حال، وفي ضـــــــوء التحليل الوارد في الفقرات الســـــــابقة،  - 127

الإواز أن إخطار دولة المســــــــؤول  ن الأجهزة المختصــــــــة في دولة المح مة تعتزم ممارســــــــة الولاية القضــــــــائية 
الجنائية على هقا الفرد من الشـــروط الأســـاســـية لضـــمان ســـلامة تقرير انطباق حصـــانة مســـؤولي الدول من 

للجنة أن تنظر في إدراج مشــــــــــروع مادة بشــــــــــ ن هق   ولقلك،   ن الولاية القضــــــــــائية الأجنبية وتطبيقها.
 وتحقيقا لهق  الغاية، يقترح الح م التالي  المس لة؛

 
 12مشروع المادة   
 إخطار دولة المساوا  

ي في من المعلومات للاســـتنتاج  ن مســـؤولا  إ ا توافرت للســـلطات المختصـــة في دولة المح مة ما - 1
ائية الجنائية، تقوم دولة المح مة رخطار دولة المســـــؤول بقلك. ولهقا أجنبيا   ن أن  ضـــــع لولايتها القضـــــ

 الغرض، يتع  على الدول أن تنظر في وضع الإجراءات المناسبة في قانولا الداخلي لتيسس هقا الإخطار. 
يتضــــمن الإخطار هوية المســــؤول وأعماله التي   ن أن تخضــــع لممارســــة الولاية القضــــائية الجنائية  - 2
 سلطة المختصة بممارسة تلك الولاية القضائية وفقا لقانون دولة المح مة.وال
من خلال  ويوجَّه الإخطار  ي وســـــــــــيلة من وســـــــــــائل الاتصـــــــــــال المقبولة من جانب الدولت  أو - 3

الوســــــائل المنصــــــوص عليها في معاهدات التعاون الدولي والمســــــاعدة القانونية المتبادلة القي ت ون الدولتان 
ت ون مقبولة، يوجَّه الإخطار عن لريق القنوات  لا تتوافر هق  الوســــــــــائل أو لرفا فيها. وحيثما لا كلتاهما

 الدبلوماسية.
 

 تبادا المعلومات -باء  
 إ ا كانت الحصــــانة من الولاية القضــــائية الجنائية الأجنبية تنطبق على مســــؤول دولة ما، ما لتقرير - 128

الموضــوعية، وب على المحاكم وغسها من الأجهزة المختصــة في دولة المح مة أن ســيما في حالة الحصــانة  لا
 . وســـــــــتحتاج للقيام بقلك إلى معلومات(213)تقيم عددا من العناصـــــــــر التي تم تحليلها في التقرير الســـــــــاد 

__________ 

 .108 ، الفقرةA/CN.4/722انظر  (213)
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تمل ها دائما دولة المح مة ولا   ن لأجهزتها الحصــــــــــــول عليها مبالمــــــــــــرة، ولا ســــــــــــيما بخصــــــــــــوص مركز  لا
الممنوح للفرد القي تعتزم ممارسة الولاية القضائية عليه، ولبيعة الأعمال التي نفقها  لك الفرد  “ؤولالمس”

مقاضـــــاة من جانب محاكم دولة المح مة. و  ن لدولة المســـــؤول أن تقدم تلك  أو والتي هي موضـــــع تحقيق
 ق. بيد أن دولة المســـــؤول قدالمعلومات من تلقاء نفســـــها حال تلقيها الإخطار المشـــــار إليه في الفرع الســـــاب

ت ون المعلومـات المقـدمـة كـافيـة لمحـاكم دولـة المح مـة ليتســـــــــــــــ  لهـا اتخـا  قرار  لا قـد أو تقـدم المعلومـات لا
إ ا كانت الحصانة تنطبق أم لا. وعلاوة على  لك، قد تود دولة المسؤول أن تقدم معلومات  ما مستنس في

  ولو لم تطلب دولة المح مة تلك المعلومات. وقد ترى دولة ترى ألا هامة لضـــــــــمان احترام الحصـــــــــانة، ح
إ ا كان ينبغي  ما المســــــــــؤول أيضــــــــــا أن من الضــــــــــروري الحصــــــــــول على معلومات إضــــــــــافية من أجل تقرير

الاحتجاج بالحصــانة أم التنازل عنها. وفي كلتا الحالت ، تشــ ل إم انية تبادل المعلومات ب  دولة المح مة 
 نة إجرائية أخرى ينبغي تناولها في هقا التقرير.ودولة المسؤول ضما

ومن المفيد البدء بتحليل الصــــــــ وك الدولية المتعلقة بالتعاون والمســــــــاعدة القانونية المتبادلة، إ  إن  - 129
جميع هق  الصــــــ وك تتضــــــمن إجراءات تفصــــــيلية   ن بموجبها لدولت  تعتزمان ممارســــــة الولاية القضــــــائية 

ـــــــــــــــــ  الجنائية للب وتبادل  .(214)“تحقيقات ومحاكمات وإجراءات تتعلق بالجرائم”المعلومات  ات الصـــلة بـ
وإن كان ل ل منها خصــــائض تميزها عن الأخرى، ف لا تتضــــمن عناصــــر مشــــتركة مفيدة لهقين الغرضــــ . 

 و  ن تلخيصها كالتالي 
قية للطلب قد يقُدم للب المساعدة المتبادلة للحصول على معلومات تمل ها الدولة المتل )أ( 

 ؛(215)و  ن أن ت ون مفيدة للدولة الطالبة
يتع  أن يتضـــمن الطلب مجموعة متنوعة من العناصـــر، تشـــمل، بصـــورة عامة، الســـلطة  )ب( 

المقدمة للطلب، وموضـــــــوع الطلب وســـــــبب تقد ه، ووصـــــــفا موجزا للوقائع التي يســـــــتند إليها الطلب، وإن 
 ؛(216)أم ن، هوية الشخض المع  وجنسيته

تبادلها رحدى الوســـــــــــــــائل التالية  الاتصـــــــــــــــال المبالمـــــــــــــــر ب   أو   ن للب المعلومات )ج( 
، والاتصــــــــــــال ب  الســــــــــــلطات المركزية التي تســــــــــــميها تينك (217)الســــــــــــلطات القضــــــــــــائية للدولت  المعنيت 

__________ 

من المعاهدة النمو جية لتبادل  1. انظر أيضا المادة 2اتفاقية البلدان الأمري ية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، المادة  (214)
كأ قدر مم ن من المســـــــــــــــاعدة المتبادلة في التحقيقات يقدم كل لر  للآخر ]...[ أ”)المســـــــــــــــاعدة في المســـــــــــــــائل الجنائية 

ويســـــــــــــــتنــد النظــام الــقي أرســـــــــــــــتــه تلــك الصـــــــــــــــ وك إلى الالتزام العــام الــقي تتعهــد بــه الــدول  ن (. “إجراءات المحــاكمــة أو
عاقبة ]...[ كل منها للأخرى ]...[ أكأ قدر مم ن من المســــــــــاعدة المتبادلة في الإجراءات المتعلقة بجرائم تشــــــــــ ل الم توفر”

)الاتفاقية الأوروبية للمســاعدة المتبادلة في المســائل  “عليها ]...[ جزءا من ولاية الســلطات القضــائية التابعة للطر  الطالب
تتعهد الدول ”)من اتفاقية البلدان الأمري ية للمســـاعدة المتبادلة في المســـائل الجنائية  1(. انظر أيضـــا المادة 1الجنائية، المادة 
 (.“تقدم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائيةالألرا   ن 

؛ واتفاقية البلدان الأمري ية للمسـاعدة المتبادلة في المسـائل 3الاتفاقية الأوروبية للمسـاعدة المتبادلة في المسـائل الجنائية، المادة  (215)
الجنائية ب  الدول الأعضـــــــاء في جماعة البلدان النالقة ؛ والاتفاقية المتعلقة بالمســـــــاعدة المتبادلة في المســـــــائل 7الجنائية، المادة 

 .2 ، الفقرة1؛ والمعاهدة النمو جية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، المادة 2 و 1، الفقرتان 1بالأتغالية، المادة 
لدان الأمري ية للمســــــــــــاعدة المتبادلة في ؛ واتفاقية الب14الاتفاقية الأوروبية للمســــــــــــاعدة المتبادلة في المســــــــــــائل الجنائية، المادة  (216)

؛ والاتفاقية المتعلقة بالمســـاعدة المتبادلة في المســـائل الجنائية ب  الدول الأعضـــاء في جماعة البلدان 26المســـائل الجنائية، المادة 
 .1 ، الفقرة5؛ والمعاهدة النمو جية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، المادة 9النالقة بالأتغالية، المادة 

من  4بصـــــيغتها المعدلة بالمادة  15)انظر أيضـــــا المادة  15الاتفاقية الأوروبية للمســـــاعدة المتبادلة في المســـــائل الجنائية، المادة  (217)
الاتحاد  الأوتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية(؛ والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ب  الدول الأعضاء في
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، و ي وســــــيلة اتصــــــال أخرى يتفق عليها (219)، والاتصــــــال المبالمــــــر ب  وزيري العدل فيهما(218)الدولت 
 ؛(220)تحددها الدولة المتلقية للطلب أو صراحة الطرفان

ـــــداخلي للـــــدولـــــة المتلقيـــــة ”ي ون تنفيـــــق الطلـــــب في جميع الأحوال  )د(  وفقـــــا للقـــــانون ال
 ؛(221)“للطلب

ووز للـدولـة المتلقيـة للطلـب أن ترف  للـب المعلومـات في ظرو  معينـة. ومن الأمثلة  )ه( 
جرائم  ات صـــلة بها؛ والحالات التي يرى  أو ائم ســـياســـيةالواردة في جميع الصـــ وك الطلبات التي تتعلق بجر 

 (ordre publicنظامه العام ) أو أمنه أو فيها الطر  المتلقي للطلب أن تنفيق الطلب قد  س بسيادة بلد 
معاقبة  أو ؛ والحالات التي يرى فيها أن التحقيقات قد بولمــرت بغرض ملاحقة(222)بمصــالح أســاســية له أو

 العرق أو التمييز  ي لمـــ ل من الألمـــ ال ضـــدهم بســـبب الجنس أو الألمـــخاص جماعة من أو ألمـــخاص
ـــدين أو الجنســـــــــــــــيـــة أو الوضـــــــــــــــع الاجتمـــاعي أو الأيـــديولوجيـــة. ويتع  إبـــداء أســـــــــــــــبـــاب أي رف   أو ال

إ ا  . وفي جميع الأحوال، فقبل رف  أي للب للمعلومات،   ن للدولة أن تنظر فيما(223)للمســـــــــــــــاعدة
 ؛(224)رهنا بشروط معينة كان   ن تقدق المساعدة

__________ 

؛ والاتفاقية المتعلقة بالمســاعدة المتبادلة في المســائل الجنائية ب  الدول الأعضــاء في جماعة البلدان 1 ، الفقرة6الأورو ، المادة 
 .7النالقة بالأتغالية، المادة 

المتعلقة بالمســــاعدة المتبادلة في المســــائل  ؛ والاتفاقية3اتفاقية البلدان الأمري ية للمســــاعدة المتبادلة في المســــائل الجنائية، المادة  (218)
؛ والاتفاقية المتعلقة بالمســـــــــــاعدة المتبادلة في المســـــــــــائل الجنائية ب  6الجنائية ب  الدول الأعضـــــــــــاء في الاتحاد الأورو ، المادة 

اعدة في المســـــــائل الجنائية، ؛ والمعاهدة النمو جية لتبادل المســـــــ7الدول الأعضـــــــاء في جماعة البلدان النالقة بالأتغالية، المادة 
 إلى إم انية الاتصال المبالمر ب  السلطات المختصة كوسيلة ت ميلية(. 3)تشس حالمية المادة  3المادة 

 .15الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، المادة  (219)
؛ 6في المســـــائل الجنائية ب  الدول الأعضـــــاء في الاتحاد الأورو ، المادة ؛ والاتفاقية المتعلقة بالمســـــاعدة المتبادلة المرجع نفســـــه (220)

 .7والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ب  الدول الأعضاء في جماعة البلدان النالقة بالأتغالية، المادة 
؛ واتفاقية البلدان الأمري ية للمســـاعدة المتبادلة 1 ، الفقرة3ية، المادة الاتفاقية الأوروبية للمســـاعدة المتبادلة في المســـائل الجنائ (221)

؛ والاتفاقية المتعلقة بالمســـــــــاعدة المتبادلة في المســـــــــائل الجنائية ب  الدول الأعضـــــــــاء في جماعة 10في المســـــــــائل الجنائية، المادة 
من  1 . وتنض الفقرة6لمساعدة في المسائل الجنائية، المادة ؛ والمعاهدة النمو جية لتبادل ا4البلدان النالقة بالأتغالية، المادة 

من اتفاقية المســـــــــاعدة المتبادلة في المســـــــــائل الجنائية ب  الدول الأعضـــــــــاء في الاتحاد الأورو  على أن الدولة المتلقية  4المادة 
عضــــــــو الطالبة، ]...[ لمــــــــريطة تراعي الشــــــــ ليات والإجراءات التي تشــــــــس إليها صــــــــراحة الدولة ال’’للطلب يتع  عليها أن 

 ‘‘.تتعارض تلك الش ليات والإجراءات مع المبادِ الأساسية للقانون في الدولة العضو المتلقية للطلب ألا
؛ واتفاقية البلدان الأمري ية للمسـاعدة المتبادلة في المسـائل 2الاتفاقية الأوروبية للمسـاعدة المتبادلة في المسـائل الجنائية، المادة  (222)

؛ والاتفاقية المتعلقة بالمســـــــاعدة المتبادلة في المســـــــائل الجنائية ب  الدول الأعضـــــــاء في جماعة البلدان النالقة 9نائية، المادة الج
 .4؛ والمعاهدة النمو جية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، المادة 1 ، الفقرة3بالأتغالية، المادة 

؛ والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية 19لمتبادلة في المسائل الجنائية، المادة الاتفاقية الأوروبية للمساعدة ا (223)
؛ والمعاهدة النمو جية لتبادل المســـــــــــــــاعدة في 3 ، الفقرة3ب  الدول الأعضـــــــــــــــاء في جماعة البلدان النالقة بالأتغالية، المادة 

 .5 ، الفقرة4المسائل الجنائية، المادة 
؛ 3 ، الفقرة4الاتفاقية المتعلقة بالمســـــــــــــــاعدة المتبادلة في المســـــــــــــــائل الجنائية ب  الدول الأعضـــــــــــــــاء في الاتحاد الأورو ، المادة  (224)

؛ 32والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ب  الدول الأعضاء في جماعة البلدان النالقة بالأتغالية، المادة 
 .4 ، الفقرة4ة النمو جية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، المادة والمعاهد
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ووز للدولة الطالبة أن تقدم للبها رهنا بشـــــــروط الســـــــرية. وووز للدولة المتلقية للطلب  )و( 
. وفي كلتا الحالت ، ينبغي للدولة (225)أن تجعل أيضــــــــــا المعلومات والأدلة التي تقدمها رهنا بتلك الشــــــــــروط

 .(226)يستطيع الوفاء بشرط السرية لا منهما الطالبة والدولة المتلقية للطلب أن تتشاورا إ ا كان أي
وهق  القواعد تنطبق بصـــــورة عامة على للبات المعلومات المقدمة من دولة تمار  بالفعل ولايتها  - 130

القضــــائية ولا أخق في الاعتبار مســــ لة الحصــــانة. ومع  لك،   ن أن تســــتخدم ك لار مرجعي يحدد، مع 
 إجراءات   ن اتباعها لتبادل المعلومات الضــــرورية لدولة المح مة لتقرريقتضــــيه اختلا  الحال،  ما مراعاة

إ ا كان ينبغي الاحتجاج بالحصـــانة أم التنازل  ما ولدولة المســـؤول لتقرر لا إ ا كانت الحصـــانة تنطبق أم ما
اب عنها. غس أن تطبيق تلك العناصــــر   ن أن يثس مســــ لت  لمــــائ ت  تجدر الإلمــــارة إليهما، وهما  أســــب

 رف  للب المعلومات، ووسيلة الاتصال المستخدمة لطلب المعلومات وإحالتها.
وبصـــدد المســـ لة الأولى، تقُر كافة الصـــ وك المتعلقة بالتعاون والمســـاعدة المتبادلة بصـــلاحية رف   - 131

لي يتعلق بتبادل المعلومات بشــ ن حصــانة مســؤو  للب المعلومات؛ ولا يوجد ســبب قانوني لاســتبعادها فيما
ووز،  لا الدول من الولاية القضــــائية الجنائية الأجنبية. وفي الوقت نفســــه، ينبغي أن يوضــــع في الاعتبار أنه

بموجب الصــــ وك المدروســــة، أن ترف  للبات المســــاعدة إلا لأســــباب معينة تقكر صــــراحة. ومما ي تســــي 
 باعتبارها جرائم ســــــــياســــــــية أهمية خاصــــــــة في هقا الصــــــــدد إم انية أن تحدد الأعمال التي تت ثر بالحصــــــــانة

النظام العام  أو الأمن أو جرائم  ات صـــــــــــلة بها، وإم انية أن  س إحالة المعلومات المطلوبة بالســـــــــــيادة أو
(ordre public) غسها من المصــالح الأســاســية لدولة المســؤول. والســبب الأول   ن أن ينطبق فحسـب  أو

، بما في  لك (227)إلى اتجا  القانون الدولي المعاصــــــــــــر ســــــــــــيما بالنظر لا على مجموعة محدودة من الحالات،
الصـــــــــ وك المتعلقة بالتعاون والمســـــــــاعدة القضـــــــــائية، إلى عدم اعتبار الجرائم بموجب القانون الدولي والجرائم 

. وعلى النقي  (228)جرائم  ات صلة بها أو النطاق الدولي جرائم سياسية أو الأخرى  ات الأهمية الدولية

__________ 

؛ والاتفاقية المتعلقة بالمسـاعدة المتبادلة في المسـائل 25اتفاقية البلدان الأمري ية للمسـاعدة المتبادلة في المسـائل الجنائية، المادة  (225)
؛ والمعاهدة النمو جية لتبادل المســاعدة في المســائل 5لأتغالية، المادة الجنائية ب  الدول الأعضــاء في جماعة البلدان النالقة با

 .9الجنائية، المادة 
؛ والمعاهدة النمو جية لتبادل المساعدة في المسائل 25اتفاقية البلدان الأمري ية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، المادة  (226)

 .9الجنائية، المادة 
تالية  اتفاقية منع جر ة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المادة الســابعة؛ والاتفاقية الدولية بشــ ن قمع جر ة انظر الصــ وك ال (227)

العقوبة  الفصـــــل العنصـــــري ومعاقبة مرت بيها، المادة الحادية عشـــــرة؛ واتفاقية مناهضـــــة التعقيب وغس  من ضـــــروب المعاملة أو
، 13؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الألمــــــخاص من الاختفاء القســــــري، المادة 8لمادة المهينة، ا اللاإنســــــانية أو القاســــــية أو

من مشـــــاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضـــــد الإنســـــانية التي  13من مشـــــروع المادة  2 . وقد أدرج ح م مماثل في الفقرة1 الفقرة
 اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى.

تســـليم المجرم ، تســـتث  عادة الجرائم الدولية من تعريف الجرائم الســـياســـية. فعلى ســـبيل المثال، يرد في في الاتفاقيات المتعلقة ب (228)
 يلي   من الأوتوكول الإضافي الأول للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرم  ما 1المادة 

 لا تعُتأ جرائم سياسية ”  
في اتفاقية منع جر ة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي الجرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية المنصــــــــــــوص عليها  )أ(   

 ؛1948كانون الأول/ديسمأ   9اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
من اتفاقية جنيف لتحس  حال الجرحى والمرضى بالقوات  50الانتهاكات المنصوص عليها في المادة  )ب(   

من اتفاقية جنيف لتحســـ  حال جرحى ومرضـــى وغرقى القوات المســـلحة في  51ادة ، والم1949المســـلحة في الميدان لعام 
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يتعلق بهقا  ســــيما إ ا أخق في الاعتبار، فيما لا ي ون للســــبب الثاني أثر أوســــع نطاقا، من  لك،   ن أن
  ن أن تؤثر على أحد  “معلومات حساسة”الموضوع، أن دولة المسؤول قد تعتأ أن المعلومات المطلوبة 
المعلومات  نع دولة المســــــــؤول من تقدق تلك  ما العناصــــــــر المقكورة آنفا. وعلى أي حال، لن ي ون هناك

 رهنا بشرط السرية.
يرد عليه، أن تت ثر  لا أو تقدم  كر ، من البديهي، ح  يرُف  للب المســــــــــــــاعدة ما وبالنظر إلى - 132

 قدرة المحاكم في دولة المح مة على البت في حصـــــــــانة المســـــــــؤول. ومع  لك، فنظرا لطبيعة الحصـــــــــانة  اتها،
تنطبق.  لا ة   ن أن يفضـــــــي إلى الح م  ن الحصـــــــانة  ن أن يســـــــتنتج أن مجرد عدم تقدق المســـــــاعد لا

وعلى الع س من  لك، ســـــــيســـــــتند هقا الح م فحســـــــب إلى توافر العناصـــــــر المعيارية الواردة في مشـــــــاريع 
من مشاريع المواد في لم لها الحالي، وفي حالة الحصانة الموضوعية، إلى كون اعتزام  6 و 5 و 4 و 3 المواد

ية القضـــــــــــائية الجنائية يتعلق رحدى جرائم القانون الدولي المقكورة في مشـــــــــــروع دولة المح مة ممارســـــــــــة الولا
هقا الرف  للمســـــــــاعدة المتبادلة ســـــــــتجعل من  أو . وعلى أي حال، ف ن إم انية هقا الســـــــــ وت7 المادة

 المستصوب أن تدخل دولة المح مة ودولة المسؤول في مشاورات.
رة مرة أخرى إلى أن المعلومات التي تقدمها دولة المســــــؤول وبصــــــدد المســــــ لة الثانية، ينبغي الإلمــــــا - 133

تهد  إلى تم   الســـــــــــــلطات المختصـــــــــــــة في دولة المح مة من البت في الحصـــــــــــــانة. ولقلك، يلزم أن تتاح 
المعلومات للأجهزة القضائية المختصة )أو، عند الاقتضاء، المدعي العام(، إما لأن المعلومات يلزم أن تحال 

لأنه إ ا أحيلت إلى دولة المح مة بوســائل أخرى، ســت ون للجهاز المتلقي  أو الســلطات،مبالمــرة إلى تلك 
صـــــلاحية إحالتها إلى المحاكم. وهقا يعود بنا إلى المشـــــ لة التي تم تناولها أعلا  بصـــــدد الإخطار. ل ن من 

لجنائية تســـاعد في الواضـــا، في حالة تبادل المعلومات، أن آليات التعاون والمســـاعدة القضـــائية في المســـائل ا
حل هق  المش لة بتعي  الأجهزة المختصة بصياغة للب المعلومات، التي تحيل بدورها الطلب إلى الأجهزة 

__________ 

من اتفاقية  147، والمادة 1949من اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أســـــــــــــرى الحرب لعام  130، والمادة 1949البحار لعام 
 ؛1949جنيف المتعلقة بحماية الألمخاص المدني  في وقت الحرب لعام 

أي انتهاكات مماثلة لقوان  الحرب السارية وقت بدء نفا  هقا الأوتوكول ولأعرا  الحرب القائمة في  )ج(   
 ‘‘. لك الوقت، التي لم ينض عليها بالفعل في أح ام اتفاقيات جنيف المقكورة أعلا 

لمتبادلة في المســـائل الجنائية ب  الدول الأعضـــاء في من الاتفاقية المتعلقة بالمســـاعدة ا 3من المادة  2 وترد قائمة أوفى في الفقرة  
أ( الجرائم التي تمس حياة )” تعتأ جرائم ســـــــــــــياســـــــــــــية  جماعة البلدان النالقة بالأتغالية، التي تنض على أن الجرائم التالية ولا

ة بموجب القانون الألمـــــخاص القين يســـــتحقون شاية خاصـــــ لمـــــاغلي المناصـــــب العامة العليا أو روســـــاء الهيئات الســـــيادية أو
الدولي؛ )ب( أعمال القرصـــــــنة الجوية والبحرية؛ )ج( الأعمال التي اســـــــتثنيت من فئة الجرائم الســـــــياســـــــية بموجب الاتفاقيات 
الدولية التي تعد الدولة المتلقية للطلب لرفا فيها؛ )د( الإبادة الجماعية والجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية وجرائم الحرب والانتهاكات 

؛ )ه( الأعمال المشـــار إليها في اتفاقية مناهضـــة التعقيب وغس  من ضـــروب 1949اتفاقيات جنيف لعام  الجســـيمة بموجب
 كانون الأول/  10المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في  اللاإنســــــــــــــــانية أو العقوبة القاســـــــــــــــية أو المعاملة أو
دافع ســـياســـي  مجرد ادعاء غرض أو’’من المادة نفســـها إلى أن )ب(  1 وإضـــافة إلى  لك، تشـــس الفقرة‘‘. 1984 ديســـمأ

 ‘‘.يستتبع أن تحدد الجر ة بالضرورة كقلك ولا
)أ(،  3وفي المعاهدة النمو جية لتســـليم المجرم ، يرد تعريف أوســـع نطاقا للاســـتثناء الممنوح للجرائم الســـياســـية؛ ووفقا للمادة   

أيَّ جرم التزم الطرفان حياله، عملاً  ية اتفاقية متعددة الألرا ، باتخا   لا تشـــــمل الإلمـــــارة إلى جرم  ي لابع ســـــياســـــي’’
يشــــــــ ل جرما  ا لابع ســــــــياســــــــي،  أيَّ جرم آخر اتفق الطرفان على أنه ولا إجراءات المقاضــــــــاة في حالة عدم التســــــــليم، أو

 ‘‘.لأغراض التسليم
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من الاتفاقية الأوروبية للمســـاعدة  18المختصـــة، حســـب الاقتضـــاء. وتجدر الإلمـــارة بوجه خاص إلى المادة 
 يلي  ما المتبادلة في المسائل الجنائية، التي تنض على

ي ون للســـــــــــلطة التي تتلقى للبا للمســـــــــــاعدة المتبادلة اختصـــــــــــاص للامتثال له، تحيل  عندما لا” 
الطلب تلقائيا إلى الســلطة المختصــة في بلدها وتبل  بقلك الطر  الطالب عأ القنوات المبالمــرة، 

 .“إ ا كان الطلب قد وجه عأ تلك القنوات
 الاعتبار عند النظر في مشروع المادة الوارد أدر .وعلى أي حال، ف ن هق  الصعوبة ينبغي أن تؤخق في 

 ي حال من    ن ، لاولختم دراسة هق  المس لة، ينبغي الت كيد على أنه، في سياق هقا التقرير - 134
الأحوال أن تفســــر مشــــاركة دولة المســــؤول في عملية تبادل المعلومات على ألا اعترا  باختصــــاص محاكم 

 ضم  عن حصانة مسؤولها من الولاية القضائية الجنائية.تنازل  أو دولة المح مة
 تقدم، يقُترح مشروع المادة التالي  ما وبناء على - 135

 
 13مشروع المادة   
 تبادا المعلومات  

ووز لدولة المح مة أن تطلب من دولة المســـــــــــــــؤول موافاتها بالمعلومات التي ترى ألا مهمة لتقرير  - 1
 انطباق الحصانة من عدمه. 

ووز للب تلك المعلومات من خلال الإجراءات المنصــــــــــوص عليها في معاهدات التعاون الدولي  - 2
من خلال أي إجراء آخر تقبلان بـه  أو هــا،والمســــــــــــــــاعــدة القــانونيــة المتبــادلــة التي ت ون الــدولتــان لرف  في

يوجــــد إجراء واجــــب التطبيق، ووز للــــب المعلومــــات عن لريق القنوات  لا باتفــــاق بينهمــــا. وعنــــدمــــا
 الدبلوماسية.

تحال المعلومات مبالمـــــرة إلى الأجهزة القضـــــائية المختصـــــة ل ي تبت في الحصـــــانة، تقوم  لا عندما - 3
، وفقا للقانون الداخلي، رحالتها مبالمـــــــــرة إلى المحاكم المختصـــــــــة. ولهقا ســـــــــلطات دولة المح مة المتلقية لها

 الغرض، يتع  على الدول أن تنظر في وضع الإجراءات الملائمة في قوانينها الداخلية لتيسس هقا الإبلا .
نظامها  أو ووز لدولة المســـــــــــؤول أن ترف  للبا للمعلومات إ ا رأت أن الطلب  س بســـــــــــيادتها - 4

مصالحها العامة الأساسية. وقبل أن ترف  الطلب، تنظر دولة المسؤول  أو أمنها أو (ordre public) العام
 في إم انية جعل إحالة المعلومات مرهونة بشروط.

ت ون المعلومات المتلقاة، حســـــــــــب الاقتضـــــــــــاء، رهنا بشـــــــــــروط الســـــــــــرية المحددة من جانب دولة  - 5
اهدات المساعدة المتبادلة التي تش ل أسا  توجيه للب المعلومات المسؤول، التي يتع  استيفاوها وفقا لمع

 وتقد ها أو، إ ا تعقر  لك، رهنا بالشروط التي تضعها دولة المسؤول عند تقد ها للمعلومات.
لا   ن اعتبار رف  دولة المســـــــــــؤول تقدق المعلومات المطلوبة ســـــــــــببا كافيا لإعلان عدم انطباق  - 6

 القضائية.الحصانة من الولاية 
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 نقل الإجراءات الجنا ية -جيم  
، تمنع الحصــــــــــانة من مقكرة الاعتقالتبعا للتعليل القي ســــــــــاقته مح مة العدل الدولية في قضــــــــــية  - 136

الولاية القضائية الجنائية الأجنبية محاكم دولة المح مة من ممارسة ولايتها القضائية على المسؤول  الأجانب 
تمنع إحالتهم إلى محاكم دولهم لتحديد المســؤولية الجنائية التي  لا الحصــانة، ل نهاالقين يســتفيدون من هق  

. ومن هقا المنظور،  ثل نقل الإجراءات إلى دولة المســــــــــــؤول وســــــــــــيلة إجرائية   ن أن (229)قد تقع عليهم
ممارســـــة  تســـــاعد في ضـــــمان التوازن ب  احترام المســـــاواة في الســـــيادة لدولة المســـــؤول وحق دولة المح مة في

أنثى للمســـــــاءلة عن الجرائم المزعومة التي  أو الولاية القضـــــــائية الجنائية، وكفالة خضـــــــوع المســـــــؤول  كرا كان
   ن أن يتهم بها. وهقا الاعتبار الأخس ي تسي أهمية خاصة في حالة الجرائم الدولية.

اكم الجنائية للدول مختصة، من وتنُفق آلية نقل الإجراءات الجنائية في الحالات التي ت ون فيها المح - 137
الناحية النظرية، بالمقاضـــــاة على نفس الأعمال التي يدعى ارت ابها من قبل نفس الشـــــخض. وتتيا للدولة 

التي بالمــــــــرت بالفعل هق   أو إ ا كان ينبغي الشــــــــروع في عملية ممارســــــــة الولاية القضــــــــائية، التي تنظر فيما
أخرى تلك المســــــــــــؤولية نظرا لظرو  خاصــــــــــــة ولبقا لما تمليه العملية، أن تطلب أن تتحمل دولة مختصــــــــــــة 

اقتراح نقل الإجراءات وقرار قبول النقل يتوقفان على  أو مصــلحة حســن إقامة العدل. ورغم أن قرار للب
الإرادة الحرة ل ل دولة، ف ن هق  الآلية هي بمثابة آلية لتقســـيم الاختصـــاصـــات القضـــائية المتنافســـة، تهد  

 ر  الولاية القضائية الدولة الأقدر على القيام بقلك.إلى ضمان أن تما
هو إلا أداة   ن استخدامها في سياق التعاون القضائي الدولي  ما ولقلك، ف ن نقل الإجراءات - 138

. وتجلى (230)والمســــاعدة المتبادلة. ولهقا الســــبب، يرد بصــــورة غس مبالمــــرة في بع  الصــــ وك  ات الصــــلة
ة في اعتماد تدابس مخصصة. ومن الأمثلة على  لك الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الطابع الفريد لهق  الآلي

والمعــاهــدة النمو جيــة بشـــــــــــــــــ ن نقــل  (231)1972الــدعــاوى الجنــائيــة التي اعتمــدهــا مجلس أوروبا في عــام 
ضـــــــــــــــت . وعُر 1990الإجراءات في المســـــــــــــــائل الجنائية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

مبــادرة من أجــل قرار إلــاري لمجلس الاتحــاد الأورو  بشــــــــــــــــ ن نقــل الإجراءات في المســــــــــــــــائــل الجنــائيــة في 
. وكانت المبادرة تهد  إلى اســـــــــــــــت مال القرار الإلاري (232)ل نها لم تعتمد في لاية المطا  2009 عام

بشـــــ ن منع وتســـــوية  2009تشـــــرين الثاني/نوفمأ  30المؤرت  JHA/2009/948لمجلس الاتحاد الأورو  رقم 
النزاعات المتعلقة بممارســــــــــة الولاية القضــــــــــائية في الدعاوى الجنائية عن لريق إنشــــــــــاء إلار مشــــــــــترك، على 

 الدعاوى استنادا إلى اتفاقية مجلس أوروبا. لنقلمستوى الاتحاد الأورو ، 
لجنائية، إ  يحددان، وهقان الصـــ ان الدوليان يدورن بتفصـــيل العناصـــر المحددة لنقل الإجراءات ا - 139

في جملــة أمور، الحــالات التي   ن أن يتم فيهــا هــقا النقــل؛ والمعــايس التي يتع  أخــقهــا في الاعتبــار عنــد 
__________ 

 .61 أعلا (، الفقرة 123)انظر الحالمية قضية مقكرة الاعتقال  (229)
من الاتفاقية الأوروبية للمســـــــــاعدة المتبادلة في المســـــــــائل الجنائية،  21فعلى ســـــــــبيل المثال، تم على هقا النحو تفســـــــــس المادة  (230)

 المتعلقة ررسال الإخطارات المتعلقة بالإجراءات.
 ـــل من الـــدول . وهي مفتوحـــة ل1978آ ار/مـــار   30وبـــدأ نفـــا هـــا في  1972ا ر/مـــايو  15اعتمـــدت الاتفـــاقيـــة في  (231)

 دولة، وجميعها أعضاء في مجلس أوروبا. 25الأعضاء والدول غس الأعضاء في مجلس أوروبا. وح  الآن، صدقت عليها 
انظر مبادرة ممل ة بلجي ا، وجمهورية بلغار ، والجمهورية التشــــــــي ية، وممل ة الدايرك، وجمهورية إســــــــتونيا، وجمهورية اليورن،  (232) 

وممل ة إســـــــــــــــبانيا، والجمهورية الفرنســـــــــــــــية، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية ليتوانيا، وجمهورية هنغار ، وممل ة هولندا، ورومانيا، 
المؤرت ... بشــ ن  JHA/…/2009هورية ســلوفاكيا، وممل ة الســويد من أجل القرار الإلاري للمجلس وجمهور  ســلوفينيا، وجم
 .2009أيلول/سبتمأ  Official Journal of the European Union C 219 ،12نقل الدعاوى الجنائية، 
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رفضـــــــــــــــه؛ والشـــــــــــــــ ل القي ينبغي أن يتبع في الاتصـــــــــــــــال ب  الدولت   أو قبوله أو اقتراحه أو للب النقل
ه؛ والقانون الواجب التطبيق؛ ومشــــــاركة الشــــــخض القي قبول أو المهتمت ؛ والآثار المترتبة على للب النقل

يعنيه النقل في العملية. وهق  العناصـــــر دونت بشـــــ ل مختلف في الصـــــ  ، ولا تهم جميع العناصـــــر الواردة 
فيهما هقا التقرير. ومع  لك، ف ن الص   يتضمنان بع  العناصر المشتركة التي   ن اعتمادها كمعايس 

 ن بها لنقل الإجراءات الجنائية أن ي ون بمثابة ضـــــمانة إجرائية في ســـــياق حصـــــانة لتحديد ال يفية التي  
 مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.

 وفيما يلي العناصر المشتركة التي تهم في هقا التقرير  - 140
بممارسـة الولاية   ن أن يقُدم للب نقل الإجراءات الجنائية من دولة لديها اختصـاص  )أ( 

 ؛(233)القضائية، ويتع  أن يوجه إلى دولة لديها أيضا اختصاص بقلك
إ ا كان من المم ن والمناســـــــــــــــب نقل الإجراءات في القضـــــــــــــــية  ما تقُيّم الدولة الطالبة )ب( 

أن ي ون ‘ 1’يلي   ما . وتشـــــــــمل الأســـــــــباب التي   ن أن تؤخق في الاعتبار عند للب النقل(234)المعنية
أن ي ون ‘ 2’ و مقيما فيها بشـــــــ ل اعتيادي؛ أو شـــــــتبه فيه موالنا في الدولة المتلقية للطلبالشـــــــخض الم

يأر  من أجل الوصـــــــــول إلى الحقيقة، وبخاصـــــــــة إ ا كانت أهم الأدلة موجودة في الدولة المتلقية  ما النقل له
ة الطالبة، في أن يتعقر ضــــمان حضــــور الشــــخض المشــــتبه فيه لدى سماع الدعوى في الدول‘ 3’ و للطلب؛

ألاَّ تســـــتطيع ‘ 4’ و ح    ن ضـــــمان حضـــــور  لمـــــخصـــــيا لدى سماع الدعوى في الدولة المتلقية للطلب؛
الدولة الطالبة أن تنُفلّق الح م بنفســها على المتهم في حال إدانته، ح  باللجوء إلى إجراءات التســليم، وأن 

 ؛(235)تستطيع الدولة المتلقية للطلب تنفيق 
وووز لها أن ترفضـــــه لأســـــباب معينة، منها على وجه (236)ولة المتلقيةُ الطلب  تدر  الد )ج( 
إ ا كانت لدى الدولة ‘ 2’إ ا كان من المم ن اعتبار الجر ة  ات لابع سياسي؛ ‘ 1’يلي   ما الخصوص

 الجنســـــــــــــــية أو الدين أو المتلقية للطلب أســـــــــــــــباب جدية للاعتقاد  ن الدعوى تقام بدافع اعتبارات العرق
إ ا كانت الدعوى تتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة المتلقية للطلب؛ ‘ 3’الرأي الســـــــــــــــياســـــــــــــــي؛  أو
 ؛(237)كانت الدعوى تتعارض مع المبادِ الأساسية للنظام القانوني للدولة المتلقية للطلب إ ا ‘4’

ازدواجيـــة تنُقـــل الإجراءات الجنـــائيـــة دائمـــا بموافقـــة الـــدولت  المعنيت ، مع احترام مبـــدأ  )د( 
 ؛(238)التجرق، وخدمةً لحسن إقامة العدل

__________ 

مو جية بشــــ ن نقل الاجراءات في المســــائل الجنائية، ؛ والمعاهدة الن3الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية، المادة  (233)
 .1المادة 

 .6الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية، المادة  (234)
 )ح(. )ز( و )ه( و 1، الفقرات 8، المادة المرجع نفسه (235)
 .5الجنائية، المادة  ؛ والمعاهدة النمو جية بش ن نقل الاجراءات في المسائل9، المادة المرجع نفسه (236)
؛ والمعاهدة النمو جية بشــــــــــــــــ ن نقل الاجراءات في المســــــــــــــــائل 11الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية، المادة  (237)

 . 7الجنائية، المادة 
الاجراءات في المســــائل الجنائية، ؛ والمعاهدة النمو جية بشــــ ن نقل 7الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية، المادة  (238)

 .6المادة 
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ي ون لطلب النقل أثر مبالمــــــــــــر على الدولة الطالبة يتمثل في التزامها بوقف أي دعوى  )ه( 
عــدم  أو أمــام محــاكمهــا وســـــــــــــــلطــاتهــا الولنيــة، إلى أن تبلغهــا الــدولــة المتلقيــة للطلــب قرارهــا بقبول الــدعوى

 ؛(239)قبولها
الإجراءات القضـــــــــــــائية في الدولة المتلقية للطلب على الدوام للقانون يتع  أن تخضـــــــــــــع  )و( 

 ؛(240)الول 
تحتاج في وقت لاحق إلى  أو تســــــــتطيع قبول الطلب لا إ ا كانت الدولة المتلقية للطلب )ز( 

ال ف عن ممــارســـــــــــــــــة ولايتهــا القضـــــــــــــــــائيــة، ي ون رم ــان الــدولــة الطــالبــة مرة أخرى أن تمــار  ولايتهــا 
 ؛(241)القضائية
ســـلطات  أي أو ب  وزيري العدل ،يتع  إحالة الطلب عن لريق القنوات الدبلوماســـية )ح( 

 .(242)أخرى تحددها الدولتان المعنيتان
وكما   ن اســــتخلاصــــه من القواعد العامة المختصــــرة أعلا ، يســــتند نقل الإجراءات الجنائية إلى  - 141

لات أخرى من مجالات التعاون القضــائي الدولي في مفهوم الولاية القضــائية الفرعية، القي يســتخدم في مجا
المســــــــائل الجنائية والقي يســــــــتخدم أيضــــــــا، لبقاً لمبدأ الت امل، لتحديد نظام توزيع الاختصــــــــاصــــــــات ب  
المح مة الجنائية الدولية والمحاكم الولنية. ويو ج الولاية القضـــــــــــــــائية الفرعية   ن أن ينقل تماما إلى نظام 

من الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية، القي يســـتند إلى ف رة أن الولاية القضـــائية  حصـــانة مســـؤولي الدول
نظرا لوجود موالن أجنبي  نا شاية خاصـــة )المســـؤول(  “تعترض”الجنائية المختصـــة )ولاية دولة المح مة( 

(؛ ولهقين لضــــــمان حســــــن أداء مهامه ولحماية الحق في المســــــاواة في الســــــيادة لدولة أخرى )دولة المســــــؤول
الغرض ، يتجسد هقا الاعتراض في أن المحاكم الولنية للدولة الأخسة هي التي لها الحق في تحديد المسؤولية 
الجنائية المحتملة لقلك المســـــــــؤول. ومن هقا المنطلق،   ن أن يســـــــــتنتج أن حصـــــــــانة المســـــــــؤول من الولاية 

في مرحلة لاحقة  أو لة المح مة، وقت النظر فيهاالقضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية لن تت ثر إ ا كانت محاكم دو 
من المناسب لها أن تمار  ولايتها القضائية على المسؤول،  أو ما، بعد أن خلصت إلى أنه ليس من المم ن

 حركت عملية نقل الإجراءات الجنائية إلى دولة المسؤول.
لعادي لممارســـــــة الولا ت ومن المســـــــلم به أن الآلية صـــــــممت في الأصـــــــل لتطبيقها في الســـــــياق ا - 142

القضــائية الجنائية المتنافســة، وليس في الحالة الاســتثنائية النالمــئة عن حصــانة المشــتبه به من الولاية القضــائية 
الجنائية الأجنبية. والواقع أنه ينبغي أن يوضـــــــــــــــع في الاعتبار أنه، في حالة الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل 

للدولة المتلقية  “الالتزامات الدولية”د أســــــــــــــباب رف  للب النقل في احترام الدعاوى الجنائية، ي من أح

__________ 

؛ والمعاهدة النمو جية بشــــــــــــــــ ن نقل الاجراءات في 1 ، الفقرة21الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية، المادة  (239)
 .10المسائل الجنائية، المادة 

؛ والمعاهدة النمو جية بشــــــــــــــــ ن نقل الاجراءات في المســــــــــــــــائل 25الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية، المادة  (240)
 .1 ، الفقرة11الجنائية، المادة 

 .2 ، الفقرة21الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية، المادة  (241)
 .1 ، الفقرة11المعاهدة النمو جية بش ن نقل الاجراءات في المسائل الجنائية، المادة  (242)
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. بيد أن (243)للطلب، التي تشــــمل الحصــــانة الدبلوماســــية، على النحو المب  في التقرير التفســــسي للاتفاقية
ية يســـــــــــــــتبعد إم انية اعتماد نقل الإجراءات الجنائ لا هناك ســـــــــــــــبب  يدعوان إلى الاعتقاد أن هقا التقييد

يتعلق بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. ف ولا، ينبغي أن  كضمانة إجرائية فيما
يفهم التقييد منطقيا باعتبار  أمرا متعلقا بطلب لنقل الإجراءات ضـــــــــــد مســـــــــــؤول دولة ثالثة يوجد في إقليم 

يتعلق بالحصـــــــانة من الولاية القضـــــــائية  ، فيماالدولة المتلقية للطلب ويتمتع بالحصـــــــانة الدبلوماســـــــية. وثانيا
الجنائية الأجنبية، ي ون نقل الإجراءات، على أي حال، بمثابة اعترا   ســبقية اختصــاص دولة المســؤول. 
ومن ثم سي ون في صالح الدولة المعنية، إ  سي فل قدرة محاكم تلك الدولة، عند الاقتضاء، على البت في 

 لة لمسؤولها.المسؤولية الجنائية المحتم
وســــي ون من الصــــعب جدا نقل الإجراءات الجنائية المتعلقة بالحصــــانة الشــــخصــــية، إ  إن محاكم  - 143

تملك تقريبا أي هامش لممارســــــة الســــــلطة التقديرية عند البت في انطباق حصــــــانة روســــــاء  لا دولة المح مة
لاية القضـــــائية الجنائية. غس أن النقل من الو  المتقلدين لمناصـــــبهمالدول وروســـــاء الح ومات ووزراء الخارجية 

ي ون مم نا في أي حالات تنطوي على الحصـــــــــــــــانة الموضـــــــــــــــوعية. وفي هق  الحالات، يتع  على المحاكم 
الولنية أن تنظر في العناصــــــــر المعيارية الثلاثة التي تحدد هقا النوع من الحصــــــــانة. وفي هقا الســــــــياق تحديدا 

 ن والمناســـــــــــــــب، في ضـــــــــــــــوء المعلومات المتاحة والظرو  القائمة، نقل إ ا كان من المم ما   نها أن تقيم
 الإجراءات الجنائية إلى دولة المسؤول.

لمـــــــــــــك فيه أن نقل الإجراءات الجنائية   ن أن ي ون أكثر فعالية كضـــــــــــــمانة إجرائية في  لا ومما - 144
 ، إما لأن الأعمال المجرمةتنطبق لا الحالات التي تجد فيها محاكم دولة المح مة أن الحصـــــــــــــــانة الموضـــــــــــــــوعية

لألا قد تشــ ل إحدى الجرائم المنصــوص عليها في القانون  أو   ن اعتبارها أعمالا نفقت بصــفة رسمية لا
القي اعتمدته اللجنة بصـــفة مؤقتة. وفي  7تنطبق عليها هق  الحصـــانة، عملا بمشـــروع المادة  لا الدولي التي

للتعاون ب  دولة المح مة ودولة المســـؤول عن لريق آلية نقل هق  الظرو ،   ن أن يســـاعد تحديد يو ج 
اســــتخدام  أو الإجراءات الجنائية في مواجهة الانتقادات بشــــ ن احتمال إســــاءة اســــتعمال الولاية القضــــائية

لمـــــك فيه أن  لك  لا بدوافع ســـــياســـــية. ومما أو دولة المح مة للولاية القضـــــائية الجنائية لأغراض ســـــياســـــية
فحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية وتعزيز مبدأ المسـاواة في السـيادة ب  سـيسـاعد في م ا

الدول. وفي هقا الصـــــدد، تجدر الإلمـــــارة إلى أن الصـــــ وك التي تم تناولها أعلا  تتيا للدولة المتلقية للطلب 
 ا  لا جرائم ســياســيةأن ترف  للبا بنقل الإجراءات الجنائية إ ا رأت أن الجرائم  ات الصــلة   ن وصــفه

جرائم  ات صـــــلة بها. و  ن الادعاء بقلك إ ا كانت الأعمال التي تشـــــ ل الجر ة نفقها المســـــؤول في  أو
  ن اســتبعاد إم انية  لا بدا أنه صــفة رسمية. غس أنه ما ظل  لك الظر  وبصــفة رسمية، أو، على الأقل،
ت  ف ما  كر أعلا ، ثمة اتجا  واضــــا في القانون الدولي اللجوء إلى نقل الإجراءات الجنائية في هق  الحالا

 في أي حال من الأحوال جرائم ســـــــــياســـــــــية 7المعاصـــــــــر إلى عدم اعتبار الجرائم المقكورة في مشـــــــــروع المادة 
 .(244)جرائم  ات صلة بها أو

__________ 

 Explanatory Report to the European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Mattersانظر   (243)

(ETS-073), commentary to art. 11 (i), p. 22.. 
 انظر أعلا ، في الفرع باء من هقا الفصل. (244)
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في  وفيما يتعلق بنقل الإجراءات الجنائية، ودر تحليل الح م القي أصـــــــــدرته مح مة الاســـــــــتئنا  - 145
في قضـــــــــية جنائية رفعت ضـــــــــد رئب ســـــــــابق لرئيس أنغولا بتهمة  (245)2018أ ر/مايو  10لشـــــــــبونة في 

الفســــاد. وبتت المح مة في المقام الأول في ادعاء الحصــــانة من الولاية القضــــائية الجنائية الأجنبية التي احتج 
وضــــوعية. واســــتنادا إلى  لك، بها المحقق معه، وميزت تمييزا واضــــحا ب  الحصــــانة الشــــخصــــية والحصــــانة الم

خلصــــــت إلى أنه على الرغم من أن المســــــؤول قد ي ون متمتعا بالحصــــــانة الشــــــخصــــــية في وقت ما، إ  إن 
رئيس ح ومة، ف ن ولايته بصـــــفته رئبا للرئيس قد  أو مهامه بصـــــفته رئبا للرئيس جعلته مماثلا لرئيس دولة

ة حصـــانته. ولقلك،   نه فقط الاســـتفادة من انقضـــت وقت نظر مح مة الاســـتئنا  في لشـــبونة في مســـ ل
يتعلق بالأعمال المنفقة بصـــــــــفة رسمية خلال فترة توليه منصـــــــــب رئب الرئيس.  الحصـــــــــانة الموضـــــــــوعية فيما

، فقد اســـــــتنتجت “أعمالا منفقة بصـــــــفة رسمية”  ن اعتبارها  لا أنه، بالنظر إلى أن أعمال الفســـــــاد غس
الحصانة الموضوعية أيضا. ولقلك، أكدت اختصاصها بممارسة الولاية    نه الاستفادة من لا المح مة أنه

 .(246)القضائية الجنائية عليه
وبعد أن أكدت المح مة اختصــــاصــــها، تم نت من البت في الادعاء الثاني للمُحقق معه، المتمثل  - 146

م الأنغولية، استنادا إلى آلية في فصل قضيته عن بقية الدعوى المقامة أمام المحاكم الأتغالية ونقلها إلى المحاك
نقــل الإجراءات المنصـــــــــــــــوص عليهــا في قــانون الإجراءات الجنــائيــة الأتغــالي. وأخــقت المح مــة في الاعتبــار 
مختلف الظرو ، بما في  لك الصـــــعوبات في تحريك آليات التعاون والمســـــاعدة المتبادلة ب  الأتغال وأنغولا 

زال يتمتع بالحصــــانة المتبقية في  ما ائب الســــابق للرئيس، القي)وبصــــفة خاصــــة اســــتحالة كفالة تســــليم الن
إ ا كانت المحاكمة في الأتغال   ن أن تصـــــــــل إلى لايتها، وحقيقة أن من  ما بلد (، وعدم اليق  بشـــــــــ ن

مصلحة المع  أن تستمر الإجراءات في أنغولا، لتيسس رد الاعتبار له في وقت لاحق. وعلى هقا الأسا ، 
 مة إلى أن مقتضـــيات حســـن إقامة العدل ومصـــلحة المحقق معه تأر نقل الإجراءات الجنائية خلصـــت المح

إلى المحاكم الأنغولية. وعلى هقا النحو، تم نت المح مة من تطبيق يو ج الولاية القضــــــــائية الفرعية المقكور 
 أعلا .
توازن ب  المحاكمة على  تحقيق واعتمدت المح مة بقلك حلا يتســـــــــــــــق مع قانولا الداخلي ويتيا - 147
تشــــــملها الحصــــــانة ويتع  أن يســــــاءل عنها المســــــؤول الأجنبي، من جهة، والاعترا   ن محاكم  لا أعمال

__________ 

 /http://www.dgsi.pt/jtrl.nsfرابط التـــــــالي  ، التي   ن الاللاع عليهـــــــا من ال333/14.9TELSB-U.L1-9القضـــــــــــــــيـــــــة  (245)

33182fc732316039802565fa00497eec/88e2a666e33779ce802582b8003567f3?OpenDocument. 
إن الأعمال المنسوبة ’’يلي   تعلق بالأعمال التي   ن اعتبارها أعمال فساد، أفادت مح مة الاستئنا  في لشبونة ماي فيما (246)

، التي يود المســـــــت نف بصـــــــددها أن يعتر  له بالحصـــــــانة من الولاية القضـــــــائية الأتغالية، 333/14.9TELSBفي القضـــــــية رقم 
في إلار ممارســــــــــة  بناء على أوامر منها، أو لمصــــــــــلحتها أو الدولة الأنغولية أوأعمال خاصــــــــــة بطبيعتها. فهي لم تنفق باســــــــــم 

خلال فترة توليه منصــــب رئب رئيس الجمهورية. ويبدو أن المســــت نف نفق  مســــؤول في الدولة الأنغولية، أو وظائف وكيل أو
 تلك الأعمال بصفته الشخصية قبل توليه منصب رئب رئيس جمهورية أنغولا.

يتعلق بتلك الأعمال، إ  إن    ن للمســـت نف أن يتمتع بالحصـــانة الموضـــوعية من الولاية القضـــائية الأتغالية فيما ولقلك، لا  
  نه الاســــتفادة من الحصــــانة الشــــخصــــية من الولاية  الأعمال المنســــوبة إليه يبدو ألا نفقت لمصــــلحته الشــــخصــــية. كما لا

الشـــخصـــية تنطبق فقط خلال فترة توليه منصـــب رئب رئيس جمهورية أنغولا، في  القضـــائية الجنائية الأتغالية، إ  إن الحصـــانة
 ‘‘.2017أيلول/سبتمأ  26إلى  2012أيلول/سبتمأ  26الفترة من 

  ن أن ت ون قد انته ت لأن الأعمال الإجرائية التي نفقت في الأتغال  وعلاوة على  لك، ف ن الحصـــانة الشـــخصـــية ولا  
رئب الرئيس. كما ينبغي الت كيد على أن الح م ‘‘ أن ت ون قد عرقلت الأداء المســــــــــــتقل والفعال لمهام لم تعرقل ولا   ن’’

  يز بوضوح ب  الحصانة بموجب القانون الدولي والحصانة المعتر  بها بموجب القانون الداخلي للدولة.

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88e2a666e33779ce802582b8003567f3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88e2a666e33779ce802582b8003567f3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88e2a666e33779ce802582b8003567f3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88e2a666e33779ce802582b8003567f3?OpenDocument
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دولة المسؤول لها نوع من الأسبقية، من حيث ألا هي الأقدر على المقاضاة على تلك الأعمال، من جهة 
الية لم تبت في العواقب التي قد تترتب على عدم قدرة أخرى. غس أنه ينبغي الت كيد على أن المح مة الأتغ

عدم رغبتها في  لك. وهق   أو المحاكم الأنغولية على ممارســـة ولايتها القضـــائية على النائب الســـابق للرئيس
الحالة   ن أن تنشـــ ، أولا، لأن النائب الســـابق للرئيس يســـتفيد من الحصـــانة المتبقية أمام المحاكم الأنغولية 

س ســــــــــنوات بعد تركه منصــــــــــبه، وثانيا، لأن قانون العفو العام في أنغولا   ن أن ينطبق عليه. وقد لمدة خم
أخــقت المح مــة الابتــدائيــة تلــك العنــاصـــــــــــــــر في الاعتبــار عنــد رف  للــب نقــل الإجراءات. أمــا مح مــة 

النقل لألا  الاســتئنا  في لشــبونة، وإن حللت تلك العناصــر في ح مها، ف لا رأت ألا ليســت كافية لمنع
  ن أن يثُبت من الناحية  لا تشــتمل على قواعد اعتمدتها أنغولا في إلار ممارســة ســيادتها، إضــافة إلى أنه

أن تلك الظرو  ســــت ون في  أو النظرية أن قانون العفو ينطبق بالضــــرورة على المســــؤول الأنغولي الســــابق،
 حد  اتها إهانة لحسن إقامة العدل.

أن هقا الجانب الأخس من الح م   ن أن يثس لمـــــــــــــ وكا، ف نه يقدم مثالا هاما  وعلى الرغم من - 148
يتعلق بالحصـــــــــــانة من الولاية القضـــــــــــائية الجنائية  عن الشـــــــــــ ل القي   ن أن يتخق  نقل الإجراءات فيما

ة الأجنبية. ف ما  كر أعلا ،   ن أن تســـــري هق  الحصـــــانة في الحالات التي ترى فيها محاكم دولة المح م
في الحالات التي ترف  فيها  لك الادعاء  -بصـفة خاصـة بالفعل  -أن الحصـانة ينبغي أن تنطبق وكقلك 

 وتؤكد صــراحة اختصــاصــها. وفي ح  لبقت المح مة الأتغالية الآلية على المســؤول وفقا لقانولا الداخلي،
يتم نقل الإجراءات الجنائية أن  -بصورة عامة وبموجب أح ام داخلية أكثر تحديدا  -يوجد سبب  نع  لا

 بناء على للب من دولة المسؤول. أو بناء على مبادرة من دولة المح مة
وتوفر الصــــــــ وك الدولية التي تم تحليلها أعلا  عناصــــــــر قد تفيد في تحديد يو ج لنقل الإجراءات  - 149

ولاية القضــائية الجنائية الجنائية   ن أن يســتخدم عموما عندما تنشــ  مســ لة حصــانة مســؤولي الدول من ال
الأجنبية. كما يوفر مبدأ الت امل المنصـــــــــوص عليه في نظام روما الأســـــــــاســـــــــي عناصـــــــــر   ن أن تؤخق في 

يتعلق بالأســـــــباب التي يتع  أن تقُيم ح  تمتنع المح مة  ســـــــيما فيما لا الاعتبار لدى تحديد هقا النمو ج،
 ة ولنية مختصة، وإم انية مراجعة هقا القرار. الجنائية الدولية عن ممارسة اختصاصها لصالح مح م

وفي هقا الســـــــــياق، ينبغي التقكس  نه، بموجب نظام روما الأســـــــــاســـــــــي، ف ن الدولة التي ترى أن  - 150
لديها اختصـــــاص لممارســـــة الولاية القضـــــائية   نها أن تقوم بقلك في ثلاث حالات مســـــتقلة تنطبق على 

)ب( إ ا كانت الأعمال نفســـــــها  و أن أصـــــــدرت ح ما في المســـــــ لة؛ التوالي  )أ( إ ا ســـــــبق لمح مة ولنية
)ج( إ ا كانت الدولة مســــتعدة لمبالمــــرة تحقيق  و بالفعل قيد تحقيق   ن أن يفضــــي إلى إجراءات جنائية؛

  ن أن يفضي إلى إجراءات جنائية. وعلى أي حال، إ ا قررت المح مة الامتناع عن ممارسة اختصاصها، 
حية مراجعة هقا القرار وإعادة أكيد اختصــاصــها في حال عدم ممارســة محاكم الدولة في ف لا تحتفظ بصــلا

إ ا قامت بقلك على  و يتنافى مع مبادِ العدالة المنصـــوص عليها في  أو لاية المطا  ولايتها القضـــائية،
تصـــاصـــها . وفي هقا النمو ج، يولى اعتبار خاص لتصـــر  الدولة القي يؤكد اخ(247)نظام روما الأســـاســـي

 ولاستعدادها للمقاضاة على الأعمال.
تقدم  كر ، قد ترى اللجنة أن من المفيد تحديد يو ج لنقل الإجراءات الجنائية إلى  وبناء على ما - 151

 يتعلق بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. ومن ثم يقُترح مشروع المادة التالي  دولة المسؤول فيما
__________ 

 .20إلى  17المواد  (247)
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 14ادة مشروع الم  
 نقل الإجراءات إلى دولة المساوا  

ووز لسلطات دولة المح مة أن تنظر في الإحجام عن ممارسة اختصاصها لصالح دولة المسؤول،  - 1
 التي يزُمع الشروع فيها ضد المسؤول. أو وتنقل لتلك الدولة الإجراءات الجنائية التي لُمرع فيها

 مة الإجراءات الجنائية إلى أن تتخق دولة المســــــــؤول قرارا وبعد تقدق للب النقل، تعُلق دولة المح - 2
 بش نه.

وتنُقل الإجراءات إلى دولة المســـــــــؤول وفقا للقانون الول  لدولة المح مة واتفاقات التعاون الدولي  - 3
 والمساعدة القضائية المتبادلة التي ت ون دولة المح مة ودولة المسؤول لرف  فيها.

 
 المشاورات -داا  

تنض جميع الصــــــــــ وك الدولية المتعلقة بالتعاون والمســــــــــاعدة القضــــــــــائية المتبادلة تقريبا على إجراء  - 152
مشــــــــــاورات ب  الدول المعنية. و  ن إجراء هق  المشــــــــــاورات وفقا لأي من صــــــــــ وك المســــــــــاعدة المتبادلة 

ت التي قد تنشــ  لدى أن تصــمم لت ون آلية لمعالجة المشــاكل والصــعوبا أو المنصــوص عليها في معاهدة ما،
تطبيق نظام التعاون والمســـــاعدة المتبادلة في مجمله. وينبغي أن تشـــــمل الفئة الأولى المشـــــاورات المشـــــار إليها 

من الاتفاقية  18يتعلق بتبادل المعلومات. وينبغي الإلمـــــــــــــــارة، بصـــــــــــــــدد الفئة الثانية، إلى المادة  أعلا  فيما
ل الجنائية ب  الدول الأعضاء في جماعة البلدان النالقة بالأتغالية، التي المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسائ

تتشــــــاور الدولتان المتعاقدتان مع بعضــــــهما البع  من أجل تســــــوية المســــــائل النالمــــــئة عن ”تنض على أنه 
ســـائل ويرد هقا الح م بعبارات مماثلة في المعاهدة النمو جية لتبادل المســـاعدة في الم. “تطبيق هق  الاتفاقية

 يلي  ما منها على 21الجنائية، إ  تنض المادة 
 تطبيقها أو يتشــــــــــــــاور الطرفان فورا، بطلب من أيهما، بشــــــــــــــ ن تفســــــــــــــس هق  المعاهدة  

 يتعلق بحالة معينة. فيما أو تنفيقها، سواء بصفة عامة أو
 ن أن ي ون وفيما يتعلق بحصــــــــــــانة مســــــــــــؤولي الدول من الولاية القضــــــــــــائية الجنائية الأجنبية،   - 153

ســــيما  لا للمشــــاورات ب  دولة المح مة ودولة المســــؤول أيضــــا دور تؤديه في ســــياق الضــــمارت الإجرائية،
)ب( تبادل  و لثلاثة أغراض مســــــــتقلة، هي  )أ( تحســــــــ  تحديد موقف كل دولة إزاء حصــــــــانة المســــــــؤول؛

توافقي للمشـــاكل التي تنشـــ  )ج( الســـعي للوصـــول إلى حل  و غس نظامية؛ أو المعلومات بصـــفة غس رسمية
عن تطبيق الضـــــــــمارت الإجرائية التي تم تحليلها أعلا ، وبشـــــــــ ل أعم، بخصـــــــــوص تقرير انطباق حصـــــــــانة 

 مسؤول في حالة معينة وتطبيقها.
وتتميز أداة المشــــاورة بميزة ألا مرنة وغس رسمية نســــبيا. ولقلك،   ن اســــتخدامها إلى جانب أي  - 154

 بدلا منها. وعلاوة على  لك، فنظرا لأن المشـــــــــــــاورات أو ية التي تم تحليلها أعلا من الضـــــــــــــمارت الإجرائ
 يلزم بالضــــــــــرورة أن تقتصــــــــــر على المشــــــــــاورات التي تتم ب  الأجهزة المختصــــــــــة بتقرير انطباق الحصــــــــــانة لا
ل، تطبيقها،   ن أيضــــــا إجراوها من خلال القنوات الدبلوماســــــية، التي هي، كما  كر العديد من الدو  أو

الوسيلة الشائع استخدامها في الحالات التي تنش  فيها حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية 
 الأجنبية.
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وبناء على  لك، يقترح أن يدرج في مشـــاريع المواد ح م عام بشـــ ن المشـــاورات، يصـــا  بعبارات  - 155
 عامة. ومن ثم يقُترح مشروع المادة التالي 

 
  15ة مشروع الماد  
 المشاورات  

بناء على للب أي منهما، بشــــ ن المســــائل المتعلقة بتقرير ، دولة المح مة ودولة المســــؤولتتشــــاور  
 .انطباق حصانة المسؤول الأجنبي وفقا لمشاريع المواد هق 

  
 الفول الراان  
 الحقوق وال مانات الإجرا ية للمساوا  

، ينبغي أن يشمل أي تحليل للجوانب الإجرائية لحصانة (248) كر في التقرير الساد  ما على  و - 156
مســؤولي الدول من الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية مســ لة الحقوق والضــمارت الإجرائية للمســؤول إ  إن 
أي محاولة لممارســـة الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية على مســـؤول دولة قد تمس، في لاية المطا ، بحقوق 

ولالمــك أن أي مســؤول  ضــع لممارســة الولاية القضــائية الجنائية في دولة غس الدولة التي منحت المســؤول، 
وب أن يتمتع، مثله مثل أي فرد آخر، بالحقوق والضــــــــمارت الإجرائية المعتر  بها  “المســــــــؤول”له مركز 

ى  لــك، ينبغي وعلاوة عل. “المحــاكمــة العــادلــة والنزيهــة”بموجــب القــانون الــدولي، والتي تشـــــــــــــــمــل مفهوم 
يغيب عن البال أنه قد أعرب، خلال المناقشـــــــــــــــات التي جرت في كل من لجنة القانون الدولي واللجنة  ألا

الســادســة، ولا ســيما بشــ ن الاســتثناءات من الحصــانة، عن لمــواغل جادة بخصــوص ال يفية التي   ن أن 
قواعد الإجراءات القانونية الواجبة، ســواء تؤثر بها ممارســة الولاية القضــائية على المســؤول الأجنبي في احترام 

من المنظور  أو من المنظور المحدد لاحترام الحقوق والضـــــمارت الإجرائية للمســـــؤول الأجنبي في حالة معينة،
الأعم لوجود نظام لاحترام الحقوق والضـــــــمارت الإجرائية للمتهم في إلار النظام القانوني للدولة الســـــــاعية 

 لقضائية.إلى ممارسة الولاية ا
وكان إدراج مســــــــــــ لة الحقوق والضــــــــــــمارت الإجرائية للمســــــــــــؤول الأجنبي في أعمال اللجنة بهقا  - 157

بش ن  2017الخصوص موضوع مناقشة وجيزة أجرتها اللجنة في إلار مشاورات غس رسمية عقدتها في عام 
بع  الأعضــــــاء على أييد الجوانب الإجرائية للحصــــــانة. ولم تخلض المناقشــــــة إلى نتيجة حاسمة، وإن دأب 

النظر في هق  المســــــ لة في ســــــياق الجوانب الإجرائية لحصــــــانة مســــــؤولي الدول من الولاية القضــــــائية الجنائية 
فقد أيد بع  الدول نظر اللجنة  2018الأجنبية. أما في المناقشــة التي جرت في اللجنة الســادســة في عام 

. وترى (250)ولم تعأ ســــــوى دولة واحدة عن اعتراضــــــها، (249)في الحقوق والضــــــمارت الإجرائية للمســــــؤول
زال من المناســـب أن تحلل اللجنة الحقوق والضـــمارت الإجرائية للمســـؤول في ســـياق  ما المقررة الخاصـــة أنه

الجوانب الإجرائية لحصـــــانة مســـــؤولي الدول من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية، فت مل بقلك نظرها في 
 يتعلق بهقا النوع من الحصانة. الضمارت التي يتع  أن تنطبق فيماالجوانب الإجرائية و 

__________ 

(248) A/CN.4/72241 ، الفقرة. 
 إسرائيل، وأيرلندا، والسويد )باسم بلدان الشمال الأورو (، وسويسرا. (249)
 الص . (250)
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ولا لمك أن النظر في هق  المس لة وب أن يشمل تحديد الحقوق والضمارت الإجرائية التي يلزم  - 158
توفسها للمســــــؤول الأجنبي، ول ن أيضــــــا مســــــائل أخرى تمت بصــــــلة أكثر للتعاون ب  دولة المح مة ودولة 

تشــــمل هق  المســــائل قدرة دولة المح مة على ضــــمان احترام الحق في المحاكمة العادلة والحق في المســــؤول. و 
يتعلق  الدفاع؛ وإم انية أن ت ون دولة المســــؤول، إ ا تنازلت عن الحصــــانة، قادرة على تحديد لمــــروط فيما

راءات الجنائية وب بالعقوبة التي   ن أن تفرض؛ وإم انية توخي اســـــــــــــــتثناءات من المبدأ القائل  ن الإج
ســــــيما من خلال تطبيق القواعد الخاصــــــة للســــــرية على إجراءات معينة من أجل شاية  لا أن ت ون علنية،

يتعلق  أمنها الول ، وتطبيق القواعد الخاصة فيما أو يتعلق بسيادتها المصالح الأساسية لدولة المسؤول، فيما
ا بشـــــرط الســـــرية. وقد تم تحليل بع  هق  الجوانب المتعلقة بالمعلومات والأدلة التي تقدمها تلك الدولة رهن

. ولقلك، ســــي ون مناط التركيز الرئيســــي لهقا الفصــــل هو نطاق الحقوق والضــــمارت (251)بالتعاون أعلا 
الإجرائية بالمع  الضـــــيق. وســـــتقوم المقررة الخاصـــــة أيضـــــا بتحليل الطريقة التي تم بها تناول هق  الجوانب في 

 إ ا كان من المم ن استخدام هقا النهج بخصوص هقا الموضوع. ما ل اللجنة، وتحديدالسابق في أعما
 

 نطاق وم مون الحقوق وال مانات الإجرا ية -ألف  
من المتفق عليـه عمومـا أن الحق في المحـاكمـة العـادلـة والحق في الـدفـاع ينـدرجـان في إلـار مجموعة  - 159

المعاصــــر، حددت أســــاســــا في ســــياق القانون الدولي لحقوق  قواعد ومبادِ راســــخة جدا في القانون الدولي
الإنســـــــان، ول ن أيضـــــــا في إلار القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنســـــــاني. وتشـــــــمل هق  القواعد 

، القي هو جوهر الحقوق والضـــــــمارت الإجرائية للمســـــــؤول “الحق في توفس الإجراءات القانونية الواجبة”
الموضـــوع. ومن المهم أيضـــا مراعاة الأح ام المتعلقة بالحق في الحرية الشـــخصـــية التي  الأجنبي في ســـياق هقا
اعتقال المســؤول الأجنبي،  أو يتعلق بالأعمال التي تقود إلى احتجاز ســيما فيما ولا لها صــلة بهقا الموضــوع،

 .(252)التي تم تحليلها في التقرير الساد 
لمي للحقوق والضـــــــــــــــمارت الإجرائية يتجلى عالميا على ومن وجهة النظر هق ، ف ن النطاق العا - 160

 9، ولا ســــيما في المواد (253)1966أوضــــا وجه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســــياســــية لعام 
)لا جر ة ولا عقاب  15 و )الحق في المحاكمة العادلة(، 14 و )الحق في الحرية والأمن الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــي(،

)الحق في المحاكمة  6 و )الحق في الحرية والأمن(، 5ارت مماثلة في المواد بموجب القانون(. وترد ضـــــــــــــــم إلا
)حظر التمييز( من  14 و )الحق في ســـبيل انتصـــا  فعال(، 13 و )لا عقوبة إلا بقانون(، 7 و العادلة(،

 ؛(254))الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان( 1950اتفاقية شاية حقوق الإنســان والحر ت الأســاســية لعام 
 1969من الاتفاقية الأمري ية لحقوق الإنســـــــــــــــان لعام  25 و 24 و 10 و 9 و 8 و 7 و 3في المواد و 
من الميثاق الأفريقي لحقوق  26 و 7 و 6 و 3؛ وفي المواد (255)(“ميثاق ســــــان خوســــــيه، كوســــــتا ري ا”)

__________ 

 انظر الفصل الثالث أعلا . (251)
 . 79إلى  69، الفقرات A/CN.4/722انظر  (252)
 United Nations, Treaty(، 1966كانون الأول/ديســمأ   16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســياســية )نيويورك،  (253)

Series, vol. 999, No. 14668, p. 171. 
 .vol. 213, No. 2889, p. 221، المرجع نفسه(، 1950تشرين الثاني/نوفمأ  4الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )روما،  (254)
تشـــــــرين الثاني/نوفمأ  22)ســـــــان خوســـــــيه، “ ميثاق ســـــــان خوســـــــيه، كوســـــــتا ري ا”الاتفاقية الأمري ية لحقوق الانســـــــان   (255)

 .vol. 1144, No. 17955, p. 143، المرجع نفسه(، 1969
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لحقوق من الميثاق العر   22 و 19 و 16إلى  12؛ وفي المواد (256)1981الإنســــــــــــــان والشــــــــــــــعوب لعام 
. ومن ثم ف ن هقا المضــــــــــــــمون مقبول على نطاق واســــــــــــــع من جانب المجتمع الدولي، على (257)الإنســــــــــــــان

 الصعيدين العالمي والإقليمي. 
 ووز محاكمة أفراد قوات مســـلحة تابعة لدولة ولا وبالمثل، فوفقا لقواعد القانون الدولي الإنســـاني، - 161

 فلئن كانوا. (258)لمجرد مشـــــــــاركتهم في الأعمال القتاليةأصـــــــــبحوا أســـــــــرى حرب أثناء نزاع مســـــــــلا دولي  ما
يتمتعون بالحصــــــانة من الولاية القضــــــائية التي تحميهم من الملاحقة ومن مواجهة الإجراءات القضــــــائية،  ولا

من اتفاقية  108إلى  99ف لم مع  لك يستفيدون من شاية دنيا مستمدة من الضمارت الواردة في المواد 
. أمــا غس المقــاتل  الــقين يواجهون (259)عــاملــة أســـــــــــــــرى الحرب )اتفــاقيــة جنيف الثــالثــة(جنيف المتعلقــة بم

من اتفاقية جنيف بشــــ ن شاية  4إجراءات قضــــائية ويعتأون ألمــــخاصــــا مشــــمول  بالحماية بموجب المادة 
فيســــــتفيدون من الضــــــمارت المنصــــــوص  (260)الألمــــــخاص المدني  في وقت الحرب )اتفاقية جنيف الرابعة(

، التي تنطبق على التوالي في إقليم 77إلى  64وفي المواد  38 و 37عليها فيها، ولا سيما في فاتحة المادت  
من الأوتوكول الإضــــــــــــــافي إلى  75الدولة نفســــــــــــــها وفي الأراضــــــــــــــي المحتلة. وعلاوة على  لك، تنض المادة 

والمتعلق بحماية ضحا  المنازعات الدولية المسلحة  1949سطس آب/أغ 12اتفاقيات جنيف المعقودة في 
على ضــــــــــــمارت  ات صــــــــــــلة، باتت الآن تنطبق أيضــــــــــــا على الألمــــــــــــخاص غس  (261))الأوتوكول الأول(

من اتفاقية جنيف الرابعة. وفي ســــياق النزاعات المســــلحة غس الدولية،  4المشــــمول  بالحماية بموجب المادة 
المشــتركة  3جهون إجراءات قضــائية بالحماية التي توفرها الضــمارت الواردة في المادة يحظى الأفراد القين يوا

 آب/ 12من الأوتوكول الإضـــافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في  6ب  اتفاقيات جنيف الأربع، وفي المادة 
. (262)(، والمتعلق بحماية ضـــــــــــــحا  المنازعات المســـــــــــــلحة غس الدولية )الأوتوكول الثاني1949أغســـــــــــــطس 

. وتجدر الإلمـــــــــارة إلى أنه، (263)ووز تقييد أح ام القانون الدولي الإنســـــــــاني في أي ظر  من الظرو  ولا

__________ 

 ,vol. 1520, No. 26363، المرجع نفســـــه(، 1981حزيران/يونيه  27الميثاق الأفريقي لحقوق الإنســـــان والشـــــعوب )نسو ،  (256)

p. 217. 
(257) [ST/HR/]CHR/NONE/2004/40/Rev.1  وانظر أيضـــــــــــــاBoston University International Law Journal, vol. 24, 

issue 2, fall 2006, p. 147. 
(258) J. M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, 

Cambridge, Cambridge University Press/International Committee of the Red Cross, 2005, p. 384. 

 ,United Nations, Treaty Series(، 1949آب/أغســـــــــــــطس  12اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أســـــــــــــرى الحرب )جنيف، 259)

vol. 75, No. 972, p. 135. 
، المرجع نفســـــــــه(، 1949آب/اغســـــــــطس  12تفاقية جنيف بشـــــــــ ن شاية الألمـــــــــخاص المدني  في وقت الحرب )جنيف، ا (260)

No. 973, p. 287. 
بحماية ضــــــحا  المنازعات الدولية  والمتعلق 1949آب/أغســــــطس  12الأوتوكول الإضــــــافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  (261)

 .vol. 1125, No. 17512, p. 3، المرجع نفسه(، 1977حزيران/يونيه  8المسلحة )جنيف، 
، والمتعلق بحماية ضــــحا  المنازعات المســــلحة 1949آب/أغســــطس  12لأوتوكول الإضــــافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في ا (262)

 .vol. 1125, No. 17513, p. 609، المرجع نفسه(، 1977حزيران/يونيه  8غس الدولية )جنيف، 
ـــعــــــــام رقـــم  (263) ـــتـــعـــلـــيـــق ال ـــلـــجـــنــــــــة المـــعـــنـــيــــــــة بحـــقـــوق الإنســــــــــــــــــــــان، ال ( بشــــــــــــــــــــــ ن حــــــــالات الـــطـــوارِ 2001) 29انـــظـــر ال

(CCPR/C/21/Rev.1/Add.11)( بش ن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات 2007) 32؛ والتعليق العام رقم 15 ، الفقرة
 .11 ( الفقرةCCPR/C/GC/32القضائية وفي محاكمة عادلة )

https://undocs.org/en/ST/HR/%5dCHR/NONE/2004/40/Rev.1
https://undocs.org/en/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11
https://undocs.org/en/CCPR/C/GC/32
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يتعلق  على الأقل وفقا لبع  المؤلف ، ينبغي النظر إلى قانون حقوق الإنســــــان باعتبار  قانور خاصــــــا فيما
 . (264)سلابالمسائل الإجرائية والضمارت القضائية، ح  في حالات النزاع الم

ويعتر  القانون الجنائي الدولي أيضــــــــا بالالتزام باحترام الحق في المحاكمة العادلة والإقرار بالحق في  - 162
 )حقوق الألمــــــــخاص أثناء التحقيق(، 55الدفاع لأي لمــــــــخض  ضــــــــع لإجراءات جنائية. ف ح ام المواد 

ســـي، على ســـبيل المثال، تورد جميعها )حقوق المتهم( من نظام روما الأســـا 67 و )افتراض الأاءة(، 66 و
معايس مقبولة على نطاق واســع في القانون الدولي المعاصــر. وعلاوة على  لك، ف ن تلك المعايس ترد أيضــا 
في نظام روما الأســـاســـي ضـــمن المعايس التي تســـتخدمها المح مة الجنائية الدولية لتحديد مقبولية قضـــية ما، 

إ ا كانت مح مة  ما ( وممارســــة اختصــــاصــــها ح  في حالة2 ، الفقرة17ادة اســــتنادا إلى مبدأ الت امل )الم
 )ب(( 3 ، الفقرة20جنائية ولنية قد نظرت في القضية نفسها )المادة 

وما فتئت الهيئات الدولية لحقوق الإنســـــــــــــــان على اختلافها، ومن بينها المح مة الأوروبية لحقوق  - 163
، ت رر أكيد أهمية الحقوق والضـــــــــمارت (266)لحقوق الإنســـــــــان ومح مة البلدان الأمري ية (265)الإنســـــــــان

الإجرائية. فقد أكدت المح مة الأوروبية لحقوق الإنســان مرارا وت رارا الم انة البارزة التي يحظى بها الحق في 
أحــد المبــادِ ”. وعلى حــد تعبس المح مــة، فــ ن هــقا الحق هو (267)المحــاكمــة العــادلــة في مجتمع د قرالي

__________ 

 ,M. Sassòli, A. A. Bouvier and A. Quintin, How Does Law Protect in War?, vol. Iانظر، على ســــــــبيل المثال،  (264)

Outline of International Humanitarian Law, 3rd ed., Geneva, International Committee of the Red Cross, 

2011, part I, chapters 12 and 14. 
 the judgments in the cases of Yakubaة أمور، ]الأح ام الصــــــــــــادرة في قضــــــــــــا   كوبا ضــــــــــــد أوكرانيا[ انظر، في جمل (265)

v. Ukraine, No. 1452/09, 12 February 2019 ]؛ و]الدليمي ولمـــــــركة مونتار لددارة ضـــــــد ســـــــويســـــــراAl-Dulimi and 

Montana Management Inc. v. Switzerland [GC], No. 5809/08, 21 June 2016 ]؛ و]بـــوز ضــــــــــــــــــــــد بـــلـــجـــيـــ ــــــــا
Beuze v. Belgium [GC], No. 71409/10, 9 November 2018 ]؛ و]رامو  نونيس دي كارفالهو وســـــــــــا ضـــــــــــد الأتغال

Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal, Nos. 55391/13, 57728/13 and 74041/13, 6 November 2018 .
ة الأوروبية لحقوق الإنســـــــان، ســـــــتراســـــــبور ، مجلس أوروبا والمح مة الأوروبية لحقوق من الاتفاقي 6ويوفر الدليل بشـــــــ ن المادة 

من الاتفاقية. وللاللاع على نســـــخة  6يتعلق بالمادة  ، لمحة عامة عن الســـــوابق القضـــــائية للمح مة فيما2014الإنســـــان، 
 Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights, Strasbourg, Council of مســــــت ملة، انظر

Europe/European Court of Human Rights, 2018 انظر أيضــــــــــا .D. Vitkauskas and G. Dikov: Protecting the 

right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, Council of Europe human rights 

handbooks, Strasbourg, Council of Europe, 2012. 
 Case of the Constitutional Court v. Peru, Merits, Reparations andانظر ]قضــــــية المح مة الدســــــتورية ضــــــد بسو[،  (266)

Costs, Judgment of 31 January 2001, Series C No. 71؛ و Judicial Guarantees in States of Emergency 

(arts. 27(2), 25 and 8 of the American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-9/87, 6 October 

1987, Series A No. 9, para. 27 ]؛ و]قضـــية إيفشـــر برونشـــت  ضـــد بسوCase of Ivcher Bronstein v. Peru, Merits, 

Reparations and Costs, Judgment of 6 February 2001, Series C No. 74, para. 102 و]قضية  تاما ضد ني اراغوا[ ؛
Case of Yatama v. Nicaragua, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 23 June 

2005, Series C No. 127. 
و]قضـــية ســـتاني  ;Case of Airey v. Ireland, No. 6289/73, 9 October 1979, para. 24انظر ]قضـــية أيري ضـــد أيرلندا[  (267)

 .Case of Stanev v. Bulgaria, 17 January 2012, No. 36760/06, [GC], para. 231ضد بلغار [ 
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. أما مح مة (269)رغم أنه قد  ضــع لقيود في ظرو  جد اســتثنائية (268)“لأي مجتمع د قرالي الأســاســية
من الاتفاقية الأمري ية لحقوق الإنســـــان  8يتعلق بالمادة  البلدان الأمري ية لحقوق الإنســـــان، فقكرت، فيما

يقتصـــــــــر على ســـــــــبل الانتصـــــــــا  القضـــــــــائية، بالمع  الدقيق  ولا ، أن تطبيقها(“الحق في محاكمة عادلة”)
المقتضـــيات الإجرائية التي يتع  أن تراعى ح  يتســـ  الحديث عن ضـــمارت ”للعبارة، وإيا يشـــمل جميع 

الإجراءات ’تعتر  بمفهوم ” 8وتضــيف المح مة أن المادة  .(270)“قضــائية فعالة ومناســبة بموجب الاتفاقية
تي تتضـــمن الشـــروط الأســـاســـية اللازم اســـتيفاوها لضـــمان الحماية ال افية للألمـــخاص ال ،‘القانونية الواجبة

ومفهوم الإجراءات القانونية الواجبة الوارد في  .(271)“التزاماتهم قيد نظر القضــــــــــاء أو القين ت ون حقوقهم
شـار إليها ينبغي أن يفهم على أنه ينطبق أسـاسـا على جميع الضـمارت القضـائية الم”من الاتفاقية  8المادة 

 .(272)“من الاتفاقية 27في الاتفاقية الأمري ية، ح  أثناء تعليق تح مه المادة 
وعلى الصـــــــــــعيد العالمي، تناولت اللجنة المعنية بحقوق الإنســـــــــــان الحقوق والضـــــــــــمارت الإجرائية  - 164

لحق في المسـاواة أمام ، بشـ ن ا32سـيما في التعليق رقم  ولا المشـار إليها أعلا  في كثس من تعليقاتها العامة،
( بشـــــــ ن حق الفرد في الحرية وفى 2014) 35المحاكم والهيئات القضـــــــائية وفي محاكمة عادلة، والتعليق رقم 

الحق في المســــــاواة أمام المحاكم ”،  كرت اللجنة أن 32. وفي التعليق العام رقم (273)الأمان على لمــــــخصــــــه
ر الأســــــاســــــية لحماية حقوق الإنســــــان وهو وســــــيلة والهيئات القضــــــائية وفي محاكمة عادلة هو أحد العناصــــــ

على ضــــــمارت وب على الدول  14تشــــــتمل المادة ”وأنه  (274)“إجرائية للمحافظة على ســــــيادة القانون
 . (275)“الألرا  أن تحترمها بصر  النظر عن تقاليدها القانونية وقوانينها الداخلية

اء تحليل دقيق لمضـــــــــــــــمون الحقوق وعلى الرغم من أن القصـــــــــــــــد من هقا الفصـــــــــــــــل ليس هو إجر  - 165
والضـــــــمارت الإجرائية، يعتأ أن من المفيد للجنة أن تتوفر لديها قائمة إرلمـــــــادية بالحقوق المدرجة ضـــــــمن 

، (276)هق  الفئة. وبناء على  لك، وتبعا للمخطط العام للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســـــياســـــية
ا مســـــــؤول أجنبي في مقابل ســـــــعي الســـــــلطات المختصـــــــة في دولة   ن إيراد الحقوق التي يتع  أن يتمتع به

 المح مة إلى ممارسة الولاية القضائية عليه، في قائمة على النحو التالي 
__________ 

 .Case of Pretto and others v. Italy, 8 December 1983, No. 7984/77, para. 21]قضية بريتو وآخرون ضد إيطاليا[  (268)
 Adorisio and others v. the Netherlands, No. 47315/13, of 17 March انظر ]قضــــية أدوريزيو وآخرون ضــــد هولندا[ (269)

2015, para. 44. 
 (270) Inter-American Court of Human Rights, Judicial Guarantees in States of Emergency, Advisory Opinion  

OC-9/87, para. 27 ]؛ و]قضــــية إيفشــــر برونشــــت  ضــــد بسوCase of Ivcher Bronstein v. Peru, para. 102 ؛ و]قضــــية
 .Case of Yatama v. Nicaragua تاما ضد ني اراغوا[ 

(271) Judicial Guarantees in States of Emergency, Advisory Opinion OC-9/87, para. 28. 
 .29 ، الفقرةالمرجع نفسه (272)
(273) CCPR/C/GC/35. 
(274) CCPR/C/GC/322 ، الفقرة. 
بينما ينبغي لهق  الدول أن تقدم تقارير عن ”نفســـــــــــــــها، أعادت اللجنة أكيد إفادتها  ن أكدت أنه  . وفي الفقرة4 الفقرة (275)

كيفية تفســــــــس هق  الضــــــــمارت في إلار النظام القانوني ل ل منها، تلاحظ اللجنة أن تحديد المحتوى الجوهري للضــــــــمارت 
 .“القانون المحلي وحد    ن أن يترك لتقدير الواردة في العهد ولا

 … Yearbookمن مشــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــــلم الإنســــــانية وأمنها،  11اتبعت اللجنة هقا النمو ج نفســــــه في المادة  (276)

1996, vol. II (Part II), para. 50, commentary to article 11, para. (6). 
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ينض الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي وفي عدم الحرمان من الحرية إلا لأسباب  )أ( 
 ؛(277)عليها القانون ووفقاً لدجراءات المقررة في القانون

الحق في أن يبل ، وقت اعتقاله، بمسوغات اعتقاله والحق في أن يبل  بسرعة وبالتفصيل  )ب( 
 ؛(278)وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبسببها

موظف آخر  ولـــه  أو احتجـــاز ، في أن  ثـــل أمـــام قـــاض أو الحق، في حـــال اعتقـــالـــه )ج( 
 ؛(279)يطلق سراحه أو يحاكم في غضون وقت معقول القانون ممارسة السلطة القضائية، والحق في أن

احتجاز ، في أن يلج  إلى مح مة ل ي تفصــــــــل دون أخس  أو الحق، عندما يتم اعتقاله )د( 
 ؛(280)في مشروعية احتجاز  وأمر بالإفراج عنه إ ا كان الاحتجاز غس قانوني

تحترم ال رامة المت صــــــــلة في  الحق، عند الحرمان من الحرية، في أن يعُامل معاملة إنســــــــانية )هـ( 
 ؛(281)كل إنسان
الحق في اللجوء إلى المحاكم، وفي المثول أمامها على قدم المســـــــــاواة، بما في  لك الحق في  )و( 

 ؛(282)المعاملة دون تمييز
الحق في محــاكمــة عــادلــة وعلنيــة أمــام قضــــــــــــــــاة مختصـــــــــــــــ  ومســـــــــــــــتقل  ونزيه  معين   )ز( 
 ؛(283)القانون بموجب

 ؛(284)افتراض براءته ح  تثُبت إدانته وفقاً للقانونالحق في  )ح( 
ي فيه لإعداد دفاعه وللاتصــــــــــــــال  ما الحق في أن يعطى من الوقت ومن التســــــــــــــهيلات )ط( 

 ؛(285)بمحام  تار  بنفسه
 ؛(286)داعي له ولا الحق في المحاكمة بدون أخس )ي( 
من ســـــــــتعانة بمحام بالا أو بنفســـــــــهالحق في أن يحاكم حضـــــــــور ً وأن يدافع عن نفســـــــــه  )ك( 

اختيار ؛ وأن يتم إللاعه على حقه في المســـــــــــاعدة القانونية إ ا لم تتوافر له تلك المســـــــــــاعدة؛ وأن ت فل له 

__________ 

 .1 ، الفقرة9المادة  (277)
 )أ( 3 ، الفقرة14 ، و2 ، الفقرة9المادتان  (278)
 .3 ، الفقرة9المادة  (279)
 .4 ، الفقرةالمرجع نفسه (280)
 .1 ، الفقرة10المادة  (281)
 .1 ، الفقرة14المادة  (282)
 .المرجع نفسه (283)
 .2 ، الفقرةالمرجع نفسه (284)
 )ب(. 3 ، الفقرةالمرجع نفسه (285)
 )ج(. 3 ، الفقرةالمرجع نفسه (286)
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المســـــاعدة القانونية في كل حالة تقتضـــــي فيها مصـــــلحة العدالة  لك، بدون أن يتحمل أية ت اليف في أية 
 ؛(287)ي في لدفعها ما حالة من هقا القبيل إ ا لم ي ن  لك

بواســــطة آخرين وأن يؤمن له حضــــور  أو أن يســــتجوب لمــــهود الإثبات بنفســــهالحق في  )ل( 
 ؛(288)واستجواب لمهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات

يت لم اللغة  أو يفهم ولا الحق في الحصـــــول مجارً على مســـــاعدة مترجم لمـــــفوي إ ا كان )م( 
 ؛(289)التي تستخدمها المح مة

 ؛(290)الإقرار بالقنبعلى  أو في عدم إجبار  على الشهادة ضد نفسهالحق  )ن( 
 ؛(291)الحق في أن تراجع مح مة أعلى درجة وفقاً للقانون ح م الإدانة والعقوبة ) ( 
ح م لائي يدينه بجر ة،  ما ي ون قد صــــــــــــــدر على لمــــــــــــــخضالحق في التعوي  ح   )ع( 

واقعة حديثة الاكتشـا  تحمل  أو اقعة جديدةصـدر عفو خاص عنه على أسـا  و  أو أبطل هقا الح م ثم
جزئيا، المســــئولية عن عدم إفشــــاء  أو لم يثبت أنه يتحمل، كليا ما الدليل القالع على وقوع خط  قضــــائي،

 ؛(292)الواقعة المجهولة في الوقت المناسب
 للعقــاب على جر ــة ســـــــــــــــبق أن أدُين بهــا أو الحق في عــدم التعري  مجــدداً للمحــاكمــة ) ( 

 ؛(293)منها بح م لائي وفقاً للقانون ولدجراءات الجنائية في كل بلد برِ أو
امتنــاع عن فعــل لم ي ن وقــت ارت ــابـه  أو الحق في ألا يــدان  يــة جر ــة بســـــــــــــــبــب فعــل )ص( 

ووز فرض أية عقوبة ت ون ألمــــد من تلك التي  ولا الدولي. كما أو يشــــ ل جر ة بمقتضــــى القانون الول 
الوقت القي ارتُ بت فيه الجر ة؛ بيد أن المسؤول قد يستفيد من فرض أي عقوبة  كانت سارية المفعول في

 .(294)أخف ينض عليها القانون بعد ارت اب الجر ة
وما يؤكد أهمية الحقوق والضـــــــــمارت الواردة أعلا ، كقلك، أن بعضـــــــــها غس قابل للتقييد في أي  - 166

 فــ ن هــقا التقييـد 14تلــك الواردة في المــادة  ، وإن كــان التقييــد مســـــــــــــــموحــا بــه في(295)ظر  من الظرو 
  ن القيـام بـه إ ا كـان يفضـــــــــــــــي إلى إلغـاء فعلي للحقوق المعتر  بهـا. ومن ثم أكـدت اللجنـة المعنية  ولا

الخصــــــائض المت صــــــلة في شاية الحقوق التي يعتر  بوضــــــوح  لا حقوق غس قابلة بحقوق الإنســــــان أن من 
إجرائية وقضــــــائية، وبالتالي ف ن أح ام العهد المتعلقة بالضــــــمارت التي للتقييد وجوب كفالتها بضــــــمارت 

ووز البتة أن ت ون خاضـــــعة لتدابس قد تؤدي  ولا توفرها ضـــــمارت المحاكمة العادلة والضـــــمارت الإجرائية
__________ 

 )د(. 3 الفقرة، المرجع نفسه (287)
 )ه(. 3 ، الفقرةالمرجع نفسه (288)
 )و(. 3 ، الفقرةالمرجع نفسه (289)
 )ز(. 3 ، الفقرةالمرجع نفسه (290)
 .5 ، الفقرةالمرجع نفسه (291)
 .6 ، الفقرةالمرجع نفسه (292)
 .7 ، الفقرةالمرجع نفسه (293)
 .1 ، الفقرة15المادة  (294)
 العهد.، من 2 ، الفقرة4انظر المادة  (295)
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أير   ن البتة ت ولا وباختصــــــــار، .(296)إلى التحايل على شاية هق  الحقوق غس القابلة للتقييد والحد منها
أي انتقاص من مبدأي المشروعية وسيادة القانون، وبالتالي، ف ن المقتضيات الأساسية التالية المتصلة بالحق 

 تقبل التقييد  ولا في محاكمة عادلة
 ؛إلا لمح مة أن تحاكم وتدين أي فرد لارت ابه جر ةووز  ولا )أ( 
 وب احترام افتراض الأاءة؛ )ب( 
ــــة  يقُوض الحق في ولا )ج(  اللجوء إلى مح مــــة ل ي تفصـــــــــــــــــــل دون أخس في مشـــــــــــــــروعي
 الشخض. احتجاز
وقد وضـــــعت الحقوق والضـــــمارت الإجرائية المقكورة للتو، مبدئيا، لتطبق في الحالات التي تمار   - 167

فيها الدولة ولايتها القضــائية الجنائية على الشــخض، بغ  النظر عن مركز ؛ ولهقا الســبب،   ن التســاول 
ا كانت هق  الحقوق والضـــــــــــمارت الإجرائية  ات صـــــــــــلة بموضـــــــــــوع م ر  للحصـــــــــــانة من الولاية عما إ 

بد من الرد عليه ردا إوابيا. أولا، لإن بع  هق  الحقوق والضــــمارت  ولا القضــــائية. غس أن هقا الســــؤال
لأن الحقوق الإجرائيــة معمول بهــا بالفعــل قبــل البــدء في الممــارســــــــــــــــة ال ــاملــة للولايــة القضــــــــــــــــائيــة. وثانيــا، 

والضــــــمارت الإجرائية وب أن تحترم في آن معا في ســــــياق الإجراءات التي يتع  فيها على المح مة التابعة 
لدولة المح مة أن تبت في انطباق الحصانة، وفي سياق الإجراءات التي   ن أن تبالمر لاحقا ضد المسؤول 

طبق عليه. ولقلك ف ن إيراد هق  المســــ لة بشــــ ل تن ولا إ ا قررت المح مة أن الحصــــانة ما الأجنبي في حالة
 صريا في مشاريع المواد يوفر ضمانة إضافية ل ل من المسؤول ودولة المسؤول.

وعلى أي حال، من المهم أن يوضـع في الاعتبار أن الحقوق والضـمارت الإجرائية وب أن تعال  - 168
سـيحدد مدى  ما القضـائية الجنائية الأجنبية، وهوفي ضـوء مدى وثاقة صـلتها بموضـوع الحصـانة من الولاية 

أهميتها في كل حالة على حدة. وفي هقا الصــــــــــــدد، ودر اســــــــــــترعاء الانتبا  بوجه خاص إلى أهمية الحقوق 
والضـــــــــــــــمارت الإجرائية المتعلقة بالاحتجاز، والحق في اللجوء إلى المحاكم، والتمثيل القانوني والمســـــــــــــــاعدة 

صـــة بالمحاكمات الغيابية والمســـائل المتعلقة بالطابع العل  لدجراءات الجنائية. ومع القنصـــلية، والمشـــ لة الخا
 لك، ف ن ســـــــــــــــلطات دولة المح مة هي التي يتع  عليها تحديد الحقوق والضـــــــــــــــمارت الإجرائية الواجبة 

 التطبيق واحترامها، وأخقها في الاعتبار على أسا  كل حالة على حدة.
 

 للجنة الأ ماا السااقة -باء  
تناولتها  لقد سبق للجنة أن نظرت في الحقوق والضمارت الإجرائية التي يتناولها هقا الفصل، وقد - 169

الإجرائيـــة    الحقوق26في الآونــة الأخسة، على ســـــــــــــــبيــل المثــال، في المواد المتعلقــة بطرد الأجــانــب )المــادة 
[  10] 11 لجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية )المادةوفي مشــــــــاريع المواد المتعلقة با (297)للأجانب الخاضــــــــع  للطرد(

. وفي الســــــابق، كانت اللجنة قد أدرجت مواد تشــــــس (298)المعاملة العادلة للشــــــخض المدعى ارت ابه الجر ة(
__________ 

، الفقرة 29انظر الملاحظة العامة رقم  (296) بشــــــــــ ن الحق في المســــــــــاواة أمام  32؛ والتعليق العام رقم 15 بشــــــــــ ن حالات الطوارِ
 14لعلاقة المادة  32. انظر أيضا التحليل الوارد في التعليق العام رقم 6 المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الفقرة

 (.65إلى  58العهد )الفقرات  مع أح ام أخرى من
 .44 (، الفقرةA/69/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  (297)
 .45 (، الفقرةA/72/10) 10المرجع نفسه، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم  (298)

https://undocs.org/en/A/69/10
https://undocs.org/en/A/72/10
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إلى المس لة في سياق عملها بش ن مس لة شاية وحرمة الموظف  الدبلوماسي  وغسهم من الألمخاص القين 
مشــــاريع المواد المتعلقة بمنع ب القانون الدولي، وهو ما أفضــــى إلى صــــو  لهم حق التمتع بحماية خاصــــة بموج

الجرائم المرت بة ضـــــــد الموظف  الدبلوماســـــــي  وغسهم من الألمـــــــخاص المتمتع  بحماية دولية والمعاقبة عليها 
 .(300)(11 ومشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها )المادة (299)(8)المادة 
أحدث مشــــروع  من مشــــاريع المواد، انتهجت اللجنة لج  مختلف  للغاية. ففي ح  ألا وفي  - 170

اختارت في مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب أن تورد الحقوق الإجرائية التي وب الاعترا  بها للأجنبي 
نية التي اعتمدت في ، ف لا اختارت، في مشــــــــاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضــــــــد الإنســــــــا(301)الخاضــــــــع للطرد

. ومن ثم ف ن (302)القراءة الأولى، يو ج بيان عام للحق في المعاملة العادلة للشخض المدعى ارت ابه الجر ة
__________ 

 .Yearbook … 1972, vol. II, p. 320انظر   (299)
 أعلا . 278انظر الحالمية  (300)
  الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضع  للطرد - 26المادة ” (301)

  يتمتع الأجنبي الخاضع للطرد بالحقوق الإجرائية التالية  - 1  
 الحق في أن ُ طر بقرار الطرد؛ )أ(   
 الحق في الطعن في قرار الطرد، باستثناء الحالات التي تقتضي فيها ضرورات الأمن القومي خلا   لك؛ )ب(   
 الحق في استماع سلطة مختصة إلى أقواله؛ )ج(   
 الحق في أن تتُاح له وسائل فعالة للطعن في قرار الطرد؛ )د(   
 الحق في أن ُ ثّل أمام السلطة المختصة؛  )ه(   
يت لم اللغة التي تســتخدمها  يفهم أو الحق في الحصــول مجارً على مســاعدة مترجم لمــفوي إ ا كان ولا )و(   

 السلطة المختصة.
 يها القانون.الضمارت الإجرائية الأخرى التي ينض عل بالحقوق أو 1 لا تُخل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة - 2  
للأجنبي الخاضـــع للطرد الحق في التما  المســـاعدة القنصـــلية. ولا ووز للدولة الطاردة أن تعوق ممارســـة هقا الحق  - 3  

 توفس المساعدة القنصلية. أو
ب لا تخل الحقوق الإجرائية المنصــــــــــــــوص عليها في هق  المادة بتطبيق أي قانون للدولة الطاردة يتعلق بطرد الأجان - 4  

 .“الموجودين في إقليمها بصورة غس قانونية لفترة وجيزة
  المعاملة العادلة للشخض المدعى ارت ابه الجر ة -[ 10] 11المادة ” (302)

يتعلق رحدى الجرائم المشـــمولة بمشـــاريع المواد هق  المعاملة العادلة  تُ فل لأي لمـــخض تتُخق بحقه إجراءات فيما - 1  
في جميع مراحل الإجراءات القانونية، بما في  لك المحاكمة العادلة، والحماية ال املة لحقوقه في إلار القانون الول  والقانون 

 الدولي واجبي التطبيق، بما في  لك قانون حقوق الإنسان. 
 محتجزاً في دولة غس الدولة التي يحمل جنسيتها الحق في   متحفظاً عليه أو ن مسجورً أولأي لمخض ي و  - 2  
الدول التي ي ون  لك الشـــــــــــــــخض من رعا ها  أن يتصـــــــــــــــل دون أخس  قرب ممثل مختض للدولة أو )أ(   

ون مستعدة لحماية حقوق  لك الدولة التي يحق لها لسبب آخر شاية حقوقه، أو، إن كان عدق الجنسية، الدولة التي ت  أو
 الشخض بناءً على للب منه؛ 

 الدول؛  وأن يزور  ممثل لتلك الدولة أو )ب(   
 وأن يتم إعلامه دون أخس بحقوقه في إلار هق  الفقرة.  )ج(   
اضــع لولايتها وفقاً لقوان  وأنظمة الدولة التي يوجد الشــخض في إقليم خ 2 تمار   الحقوق المشــار إليها في الفقرة - 3  

 2 القضـــــــائية، بشـــــــرط أن تمّ ن القوان  والأنظمة المقكورة من إعمال الأغراض المتوخاة من منا هق  الحقوق بموجب الفقرة
 .“إعمالاً تاماً 



 A/CN.4/729 

 

74/83 19-03435 

 

في  1972مشـــــــاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية تســـــــتلهم من النهج القي اتبعته اللجنة في عام 
بة ضــــــد الموظف  الدبلوماســــــي  وغسهم من الألمــــــخاص المتمتع  بمنع الجرائم المرت مشــــــاريع المواد المتعلقة 

 يلي   ما على 8، التي اكتفت بالنض في المادة بحماية دولية والمعاقبة عليها
يتعلق  ية جر ة من الجرائم  تُضـــــــــــــــمن المعاملة العادلة لأي لمـــــــــــــــخض تتخق بحقه إجراءات فيما 

 .(303)لإجراءاتفي جميع مراحل تلك ا 2المنصوص عليها في المادة 
لمنع وقمع الجرائم المرت بة ضــــــــد الألمــــــــخاص المتمتع   1973واســــــــتخدمت صــــــــيغة مماثلة في اتفاقية عام 

 .(304)بحماية دولية، بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون
من مشــــاريع المواد  8ويرد لمــــرح واضــــا لســــبب اختيار هق  الصــــيغة في تعليق اللجنة على المادة  - 171

 وفيما يلي نصه  المقكورة أعلا ، 
]...[ ترمي إلى صــــــــــــون حقوق الشــــــــــــخض المدَّعى ارت ابه الجر ة من لحظة  8المادة ”  

المعاملة ’اكتشــــــــافه واتخا  تدابس ل فالة حضــــــــور  ح  اتخا  قرار لائي بشــــــــ ن القضــــــــية. وعبارة 
مراعاة ’بيل قد فُضـــــلت، بالنظر إلى لابعها العام، مقارنة بالعبارات الأكثر لمـــــيوعاً من ق‘ العادلة

التي قد تفسَّر بمع  تق  ‘ المحاكمة العادلة’ أو ‘جلسات الاستماع العادلة’ أو ‘الأصول القانونية
ترمي إلى تجســـيد جميع الضـــمارت المعتر  بها عموماً للشـــخض ‘ المعاملة العادلة’ضـــيق. وصـــيغة 

من العهد الدولي الخاص  14المتهم. وأحد الأمثلة على هق  الضــــــمارت يرد في المادة  أو المحتجز
 .(305)“بالحقوق المدنية والسياسية

ووب أن تؤخق في الاعتبار بع  الجوانب المحددة للمســــــ لة المعروضــــــة علينا حاليا. ف ولا، ينبغي  - 172
ألا يغيب عن البال أن الأمر يتعلق بتناول شاية الحقوق والضـــــــــــــــمارت الإجرائية في ســـــــــــــــياق الإجراءات 

ت ون فيها مســـ لة الحصـــانة مُثارة. وفي الوقت  اته، ينبغي أن تراعى بنفس القدر مســـ لة الجنائية وفي حالة 
أن هق  الحقوق والضــــــــــمارت الإجرائية، كما ألمــــــــــس إلى  لك ســــــــــابقا، ينبغي أن تطبق في كل مرحلة من 
 مراحل الإجراءات، ســــــــواء لدى البت في انطباق الحصــــــــانة من عدمه، ولدى ممارســــــــة محاكم دولة المح مة
للولاية القضـــــــــائية الجنائية في وقت لاحق في حالة الخلوص إلى عدم انطباق الحصـــــــــانة. ومع أخق  لك في 
الاعتبار، يبدو من الأفضــــــــــل اتباع لج عام ولمــــــــــامل يغطي جميع الحقوق والضــــــــــمارت الإجرائية المقكورة 

 أعلا ، على أن يتم التطبيق المحدد على أسا  كل حالة على حدة. 
 تقدم، يقُترح مشروع المادة التالي  ما ء كلوفي ضو  - 173
 

__________ 

 أعلا .  301انظر الحالمية  (303)
ظفون الدبلوماســـــــــــــــيون )نيويورك، اتفاقية منع وقمع الجرائم المرت بة ضـــــــــــــــد الألمـــــــــــــــخاص المتمتع  بحماية دولية، بما فيهم المو  (304)

 9. وتنض المادة United Nations, Treaty Series, vol. 1035, No. 15410, p. 167(، 1973كانون الأول/ديســمأ  14
يتعلق  ية جر ة من الجرائم  تُضـــــــــــــمن المعاملة العادلة لأي لمـــــــــــــخض تتخق بحقه إجراءات فيما”من هق  الاتفاقية على أنه 

 .“في جميع مراحل تلك الإجراءات 2المادة  المنصوص عليها في
 أعلا . 301انظر الحالمية  (305)
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 16مشروع المادة   
 معاملة المساوا معاملة  ادلة ونزيهة  

يستفيد مسؤول الدولة القي تنظر سلطات دولة المح مة في حصانته من الولاية القضائية الجنائية  - 1
والضـــــــمارت الإجرائية المتعلقة بالمحاكمة الأجنبية من جميع ضـــــــمارت المعاملة العادلة، بما في  لك الحقوق 

 العادلة والنزيهة.
وتنطبق هق  الضــــــمارت أثناء عملية البت في انطباق الحصــــــانة من الولاية القضــــــائية وكقلك في  - 2

 أي دعوى قضائية تبالمر ضد المسؤول في حالة عدم انطباق الحصانة من الولاية القضائية.
لة والنزيهة في جميع الحالات الالتزام ربلا  أقرب ممثل لدولة وتشـــــــــــــمل ضـــــــــــــمارت المعاملة العاد - 3

أي بتدبس آخر قد يؤثر على حريته الشخصية، بحيث يتس   أو المسؤول، دون أخس، باحتجاز الشخض
 للمسؤول أن يتلقى المساعدة التي تحق له بموجب القانون الدولي.

ق مع القواعد الدولية الواجبة التطبيق وقوان  وأنظمة ويعُامل المسـؤول معاملة عادلة ونزيهة بما يتف - 4
 دولة المح مة.

  
 الفول الخامس  
 خطة العمل المستقبلي  

مع النظر في الجوانب الإجرائية للحصــانة في هقا التقرير ُ تتم تحليل مختلف المســائل التي أدرجتها  - 174
. ولقلك، ف ن اللجنة، بعد 2012ة في عام المقررة الخاصـــــــــــــــة في بررمج العمل المعروض على نظر اللجن

مناقشتها هقا التقرير، ست ون في وضع   نها من أن تعتمد مشاريع المواد المتعلقة بحصانة مسؤولي الدول 
 من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية في القراءة الأولى، قبل تقد ها إلى الدول للتعليق عليها.

ن أن المقررة الخاصــة  كرت في تقريرها الســاد  أن إجراء تحليل للعلاقة ومع  لك، وعلى الرغم م - 175
ب  حصـانة مسـؤولي الدول من الولاية القضـائية الجنائية الأجنبية والمحاكم الجنائية الدولية ينبغي أن يتم قبل 

ف ن  لك ، (306)اختتام النظر في الموضـــوع، فلم يتســـن إدراج هقا التحليل في هقا التقرير. وكما ســـبق  كر 
يعزى إلى أنه، عند وضع الصيغة النهائية لهقا التقرير، لم ت ن المح مة الجنائية الدولية قد أصدرت ح مها 
في القضـــــية المتعلقة بالتزام الأردن بالتعاون مع المح مة. ومع  لك، ينبغي أن يســـــترعى انتبا  اللجنة إلى أن 

 ات صــلة بالموضــوع، وينبغي بالتالي النظر فيها هناك مســائل لمــ  أثست في تلك القضــية   ن أن ت ون 
في الوقت المناسب. ومن ثم، تقترح المقررة الخاصة العودة إلى مس لة العلاقة ب  حصانة مسؤولي الدول من 

 الولاية القضائية الجنائية الأجنبية والمحاكم الجنائية الدولية بعد أن تصدر المح مة ح مها.
المقررة الخاصــة أن تعر  رأي أعضــاء اللجنة بشــ ن إم انية إدراج مســ لت  وإضــافة إلى  لك، تود  - 176

جديدت  في مشاريع المواد، وهما  )أ( تحديد آلية لتسوية المنازعات ب  دولة المح مة ودولة المسؤول، حسبما 
اقترحت إحدى الدول خلال المناقشــــــــة التي دارت في اللجنة الســــــــادســــــــة؛ و )ب( تضــــــــم  مشــــــــاريع المواد 
الممارسات الجيدة الموصى بها التي   ن أن تساعد في حل المشاكل التي تنش  على مستوى التطبيق في إلار 

__________ 

 أعلا . 93 و 92 و 17انظر الفقرات  (306)
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عملية تقرير انطباق الحصـــــانة، من قبيل إعداد أدلة أو كتيبات إرلمـــــادية لمختلف أجهزة الدولة التي قد ي ون 
 اللجنة على هات  النقطت . لها اتصال بمسؤول  أجانب. وترحب المقررة الخاصة بتعليقات أعضاء

واستنادا إلى التعليقات التي وردت خلال الدورة الحالية للجنة، وبعد أن أصدرت المح مة الجنائية  - 177
. 2020 الدولية ح مها في الدعوى المعروضة عليها حاليا، تقترح المقررة الخاصة إعداد تقرير لائي في عام

لتقرير الســــابع للمقررة الخاصــــة )بما في  لك مشــــاريع المواد الجديدة وســــيم ن  لك اللجنة، بعد نظرها في ا
المقترحة( خلال الدورة الحالية، من اعتماد مشــــــــــــــاريع المواد المتعلقة بحصــــــــــــــانة مســــــــــــــؤولي الدول من الولاية 

 القضائية الجنائية الأجنبية في القراءة الأولى في دورتها المقبلة.
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 المرفق 
 بحوااااااانة مساااااااولي الدوا مم الو ية الق ااااااا ية الجنا ية مشااااااارين المواد المتعلقة  

 الأجنبية التي ا تمدتها اللجنة اوفة ماقتة
 

 الجزء الأوا  
 مقدمة  

 
 1مشروع المادة   
 نطاق مشارين المواد هذه  

 تسري مشاريع المواد هق  على حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية لدولة أخرى. - 1
تخل مشـــاريع المواد هق  بالحصـــانة من الولاية القضـــائية الجنائية الممنوحة بموجب قواعد خاصـــة لا  - 2

في القانون الدولي، ولا ســيما الحصــانة التي يتمتع بها الألمــخاص  وو الصــلة بالبعثات الدبلوماســية والمراكز 
 القنصلية والبعثات الخاصة والمنظمات الدولية والقوات العس رية للدول.

 
 2شروع المادة م  
 التعاريف  

 لأغراض مشاريع المواد هق   
 ]...[ 
  ار  وظائف الدولة؛ أي فرد  ثل الدولة أو “مسؤول الدولة” يقُصد ب )ه( 
العمل القي يقوم به مســــــــــؤول الدولة في “ العمل المنفق بصــــــــــفة رسمية”يقُصــــــــــد بعبارة  )و( 

 سياق ممارسة سلطة الدولة.
 

 الثانيالجزء   
 الحوانة الشخوية  

 
 3مشروع المادة   
 الأشخاص الذيم يتمتعون بالحوانة الشخوية  

يتمتع روســـاء الدول وروســـاء الح ومات ووزراء الخارجية بالحصـــانة الشـــخصـــية من ممارســـة الولاية  
 القضائية الجنائية الأجنبية.

 
  4مشروع المادة   
 نطاق الحوانة الشخوية  

غلهم يتمتع روســــاء  - 1 الدول وروســــاء الح ومات ووزراء الخارجية بالحصــــانة الشــــخصــــية أثناء فترة لمــــ 
 المنصب فقط.
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تشــــمل هق  الحصــــانة الشــــخصــــية جميع الأعمال التي يقوم بها روســــاء الدول وروســــاء الح ومات  - 2
 أثناءها. أو رسمية، قبل فترة لمغلهم المنصب أو ووزراء الخارجية، بصفة لمخصية

 الحصانة الشخصية بتطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحصانة الموضوعية.لا  ل وقف  - 3
 

 الجزء الثالث  
 الحوانة الموضو ية  

 
 5مشروع المادة   
 الأشخاص الذيم يتمتعون بالحوانة الموضو ية  

القضـــائية يتمتع مســـؤولو الدول المتصـــرفون بصـــفتهم تلك بالحصـــانة الموضـــوعية من ممارســـة الولاية  
 الجنائية الأجنبية.

 
 6مشروع المادة   
 نطاق الحوانة الموضو ية  

يتمتع مســـــــؤولو الدول بالحصـــــــانة الموضـــــــوعية حصـــــــراً فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصـــــــفة  - 1
 رسمية.

 يتعلق بالأعمال المنفقة بصــفة رسمية قائمة بعد زوال صــفة مســؤول تظل الحصــانة الموضــوعية فيما - 2
 الدولة عن الأفراد المعني .

قائمة بعد  4تظل حصـــــانة الأفراد القين كانوا يتمتعون بالحصـــــانة الموضـــــوعية وفقاً لمشـــــروع المادة  - 3
 يتعلق بالأعمال التي قاموا بها بصفة رسمية أثناء فترة الولاية المقكورة. انتهاء فترة ولايتهم فيما

 
 7مشروع المادة   
 تنطبق  ليها الحوانة الموضو ية  و   التيجرا م القانون الدولي  

لا تنطبق الحصــــــانة الموضــــــوعية من ممارســــــة الولاية القضــــــائية الجنائية الأجنبية على جرائم القانون  - 1
 الدولي التالية  

 جر ة الإبادة الجماعية؛  )أ( 
 الجرائم ضد الإنسانية؛  )ب( 
 جرائم الحرب؛  )ج( 
 ؛الفصل العنصريجر ة  )د( 
 التعقيب؛  )هـ( 
 الاختفاء القسري.  )و( 

ولأغراض مشــــــروع المادة هقا، تفُه م جرائم القانون الدولي المقكورة أعلا  وفقاً لتعاريفها الواردة في  - 2
 المعاهدات المشار إليها في مرفق مشاريع المواد هق .
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 مرفق  
 2 ، الفقرة7في مشروع المادة  إليهاالمعاهدات المشار  قا مة  

 جر ة الإبادة الجماعية 
 ؛6، المادة 1998تموز/يوليه  17نظام روما الأساسي للمح مة الجنائية الدولية،  • 
 .الثانية المادة ،1948 ديسمأ/الأول كانون  9 عليها، والمعاقبة الجماعية الإبادة جر ة منع اتفاقية • 

 الجرائم ضد الإنسانية
 .7، المادة 1998تموز/يوليه  17ية الدولية، نظام روما الأساسي للمح مة الجنائ • 

 جرائم الحرب
 .8من المادة  2، الفقرة 1998تموز/يوليه  17نظام روما الأساسي للمح مة الجنائية الدولية،  • 
 الفصل العنصريجر ة 
تشــــــــــــرين الثاني/نوفمأ  30الاتفاقية الدولية لقمع جر ة الفصــــــــــــل العنصــــــــــــري ومعاقبة مرت بيها،  • 

 ، المادة الثانية.1973
 التعقيب
المهينة،  اللاإنســانية أو العقوبة القاســية أو اتفاقية مناهضــة التعقيب وغس  من ضــروب المعاملة أو • 

 .1، الفقرة 1، المادة 1984كانون الأول/ديسمأ   10
 الاختفاء القسري

الأول/ديســـــــــــمأ كانون   20الاتفاقية الدولية لحماية جميع الألمـــــــــــخاص من الاختفاء القســـــــــــري،  • 
 .2، المادة 2006
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 المرفق الثاني 
 مشااااااارين المواد المتعلقة بحوااااااانة مساااااااولي الدوا مم الو ية الق ااااااا ية الجنا ية  

 الأجنبية المقترؤة لتنظر فيها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين
 

 الجزء الراان   
 الأؤكام وال مانات الإجرا ية  

 
  8مشروع المادة   
 دولة المحكمة في الحوانةنظر   

تنظر الســـلطاتُ المختصـــة التابعة لدولة المح مة في الحصـــانة فور علمها  ن مســـؤولا أجنبيا   ن  - 1
 أن يت ثر رجراء جنائي.

ينُظر في الحصـــــــــــــانة في مرحلة مب رة من الإجراءات، قبل توجيه اتهام إلى المســـــــــــــؤول وبدء مرحلة  - 2
 المحاكمة.

نة في جميع الأحوال إ ا كانت الســلطاتُ المختصــة للدولة تعتزم اتخا  تدبس قســري ينُظر في الحصــا - 3
 ضد المسؤول الأجنبي   ن أن يؤثر على أدائه لمهامه.

 
 9مشروع المادة   
 تقرير الحوانة   

محاكم دولة المح مة التي تختض بممارســـــــــــة الولاية القضـــــــــــائية هي التي تقرر انطباق الحصـــــــــــانة من  - 1
القضــائية الجنائية الأجنبية على المســؤول الأجنبي، مع عدم المســا  بدور أجهزة الدولة الأخرى التي  الولاية

   ن، وفق التشريعات الولنية، أن تتعاون معها في  لك.
تتقرر حصــانةُ الدولة الأجنبية وفق الأح ام الواردة في مشــاريع المواد هق  ومن خلال الإجراءات  - 2

 لقوان  الولنية.المنصوص عليها في ا
إ ا كانت دولة المســـؤول قد احتجت بالحصـــانة أم تنازلت  ما تضـــع المح مة المختصـــة في اعتبارها - 3

عنها، وأخق في الحســـــــــــــبان أيضـــــــــــــاً المعلوماتل التي ترد إليها من الســـــــــــــلطات الأخرى لدولة المح مة ومن 
 سلطات دولة المسؤول م  أم ن  لك.

 
  10مشروع المادة   
 تجاج بالحوانةا ؤ  

ووز للدولة أن تحتج بحصـانة أيّ من مسـؤوليها من الولاية القضـائية الجنائية الأجنبية لدى الدولة  - 1
 التي تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.

يُحتج بالحصــــانة حال علم دولة المســــؤول  ن دولة المح مة تعتزم ممارســــة ولايتها القضــــائية الجنائية  - 2
 المقكور.بحق المسؤول 
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يُحتج بالحصــــــــانة كتابةً وبصــــــــيغة واضــــــــحة، مع تحديد هوية المســــــــؤول القي يُحتج بحصــــــــانته ونوع  - 3
 الحصانة التي يُحتج بها.

يفُضــــــل أن يتم الاحتجاج بالحصــــــانة من خلال الإجراءات المنصــــــوص عليها في اتفاقات التعاون  - 4
من خلال إجراءات أخرى تقبلها  أو كلتاهما لرفا فيها،والمســــــــاعدة القضــــــــائية المتبادلة التي ت ون الدولتان  

 الدولتان المقكورتان. وووز أيضا الاحتجاج بالحصانة عن لريق القنوات الدبلوماسية.
في حالة عدم الاحتجاج بالحصــــــانة أمام محاكم دولة المح مة مبالمــــــرةً، تســــــتخدم الســــــلطات التي  - 5

كلّ الوســـائل المتاحة لها لإحالته إلى الأجهزة المختصـــة بالبتّ   تلقت الإخطار  المتعلق بالاحتجاج بالحصـــانة
 في تطبيق الحصانة، التي ينبغي أن تتخق قرارا في هقا الش ن حال علمها بوقوع احتجاج بالحصانة.

على أي حال، ي ون على الأجهزة المختصة بتقرير الحصانة أن تبتّ من تلقاء نفسها في انطباق  - 6
الدولة القين يتمتعون بالحصــانة الشــخصــية، ســواء احتجت دولة المســؤول بالحصــانة  الحصــانة على مســؤولي

 أم لم تحتج بها.
 

 11مشروع المادة   
 التنازا  م الحوانة   

 ووز للدولة أن تتنازل عن حصانة مسؤوليها من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. - 1
أن يقكر المســـؤول القي يتم التنازل عن حصـــانته،  وب أن ي ون التنازل صـــريًحا وواضـــحًا ووب - 2

 والأعمال التي يتعلق بها التنازل حيثما ينطبق  لك.
يفضل أن يتم تقدق التنازل من خلال الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقات التعاون والمساعدة  - 3

اءات أخرى تقبلها الدولتان من خلال إجر  أو القضـــــــــــــــائية المتبادلة التي ت ون الدولتان كلتاهما لرفا فيها،
 المقكورتان عمومًا. ويحوز إبلا  التنازل عن الحصانة عن لريق القنوات الدبلوماسية.

لبس فيه من معاهدة دولية ت ون كل من  ولا يعتأ التنازل القي   ن استنتاجه بوضوح وبش ل - 4
 دولة المح مة ودولة المسؤول لرفا فيها تنازلًا صريحاً.

تم تقدق التنازل عن الحصـــانة مبالمـــرة أمام محاكم دولة المح مة، تســـتخدم الســـلطات ي ولا وحيثما - 5
التي تلقــت البلا  المتعلق بالتنــازل كــل الوســــــــــــــــائــل المتــاحــة لهــا لإحــالتــه إلى الأجهزة المختصــــــــــــــــة للبــت في 

 الحصانة. تطبيق
 رجعة فيه. ولا التنازل عن الحصانة - 6
 

 12مشروع المادة   
 ة المساواإخطار دول  

ي في من المعلومات للاســـتنتاج  ن مســـؤولا  ما إ ا توافرت للســـلطات المختصـــة في دولة المح مة - 1
أجنبيا   ن أن  ضـــــع لولايتها القضـــــائية الجنائية، تقوم دولة المح مة رخطار دولة المســـــؤول بقلك. ولهقا 

 قانولا الداخلي لتيسس هقا الإخطار.  الغرض، يتع  على الدول أن تنظر في وضع الإجراءات المناسبة في
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يتضــــمن الإخطار هوية المســــؤول وأعماله التي   ن أن تخضــــع لممارســــة الولاية القضــــائية الجنائية  - 2
 والسلطة المختصة بممارسة تلك الولاية القضائية وفقا لقانون دولة المح مة.

من خلال  أو من جانب الدولت ويوجَّه الإخطار  ي وســـــــــــيلة من وســـــــــــائل الاتصـــــــــــال المقبولة  - 3
الوســــــائل المنصــــــوص عليها في معاهدات التعاون الدولي والمســــــاعدة القانونية المتبادلة القي ت ون الدولتان 

ت ون مقبولة، يوجَّه الإخطار عن لريق القنوات  ولا أو تتوافر هق  الوسائل ولا كلتاهما لرفا فيها. وحيثما
 الدبلوماسية.

 
 13مشروع المادة   
 تبادا المعلومات  

ووز لدولة المح مة أن تطلب من دولة المســـــــــــــــؤول موافاتها بالمعلومات التي ترى ألا مهمة لتقرير  - 1
 انطباق الحصانة من عدمه.

ووز للب تلك المعلومات من خلال الإجراءات المنصــــــــــوص عليها في معاهدات التعاون الدولي  - 2
من خلال أي إجراء آخر تقبلان بـه  أو ت ون الــدولتــان لرف  فيهــا،والمســــــــــــــــاعــدة القــانونيــة المتبــادلــة التي 

يوجــــد إجراء واجــــب التطبيق، ووز للــــب المعلومــــات عن لريق القنوات  ولا باتفــــاق بينهمــــا. وعنــــدمــــا
 الدبلوماسية.

تحال المعلومات مبالمــــرة إلى الأجهزة القضــــائية المختصــــة ل ي تبت في الحصــــانة، تقوم  ولا عندما - 3
ولة المح مة المتلقية لها، وفقا للقانون الداخلي، رحالتها مبالمـــــــــرة إلى المحاكم المختصـــــــــة. ولهقا ســـــــــلطات د

 الغرض، يتع  على الدول أن تنظر في وضع الإجراءات الملائمة في قوانينها الداخلية لتيسس هقا الإبلا .
نظامها  أو بســـــــــــيادتهاووز لدولة المســـــــــــؤول أن ترف  للبا للمعلومات إ ا رأت أن الطلب  س  - 4

مصالحها العامة الأساسية. وقبل أن ترف  الطلب، تنظر دولة المسؤول  أو أمنها أو (ordre publicالعام )
 في إم انية جعل إحالة المعلومات مرهونة بشروط.

ت ون المعلومات المتلقاة، حســـــــــــب الاقتضـــــــــــاء، رهنا بشـــــــــــروط الســـــــــــرية المحددة من جانب دولة  - 5
يتع  استيفاوها وفقا لمعاهدات المساعدة المتبادلة التي تش ل أسا  توجيه للب المعلومات المسؤول، التي 

 وتقد ها أو، إ ا تعقر  لك، رهنا بالشروط التي تضعها دولة المسؤول عند تقد ها للمعلومات.
طباق لا   ن اعتبار رف  دولة المســـــــــــؤول تقدق المعلومات المطلوبة ســـــــــــببا كافيا لإعلان عدم ان - 6

 الحصانة من الولاية القضائية.
 

 14مشروع المادة   
 نقل الإجراءات إلى دولة المساوا  

ووز لسلطات دولة المح مة أن تنظر في الإحجام عن ممارسة اختصاصها لصالح دولة المسؤول،  - 1
 ؤول.التي يزمع الشروع فيها ضد المس أو وتنقل لتلك الدولة الإجراءات الجنائية التي لمرع فيها

عند للب النقل، تقوم دولة المح مة بتعليق الإجراءات الجنائية إلى أن تتخق دولة المســــــــــؤول قرارا  - 2
 بش ن  لك الطلب.
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تنُقل الإجراءات إلى دولة المســــــــــؤول وفقا للقوان  الولنية لدولة المح مة واتفاقات التعاون الدولي  - 3
 المح مة ودولة المسؤول لرف  فيها.والمساعدة القضائية المتبادلة التي ت ون دولة 

 
 15مشروع المادة   
 المشاورات  

بناء على للب أي منهما، بشــــ ن المســــائل المتعلقة بتقرير ، دولة المح مة ودولة المســــؤولتتشــــاور  
 .وفقا لمشاريع المواد هق نبي الأج انطباق حصانة المسؤول

 
 16مشروع المادة   
 ونزيهةمعاملة المساوا معاملة  ادلة   

يستفيد مسؤول الدولة القي تنظر سلطات دولة المح مة في حصانته من الولاية القضائية الجنائية  - 1
الأجنبية من جميع ضـــــــمارت المعاملة العادلة، بما في  لك الحقوق والضـــــــمارت الإجرائية المتعلقة بالمحاكمة 

 العادلة والنزيهة.
في انطباق الحصــانة من الولاية القضــائية وكقلك في أي تنطبق هق  الضــمارت أثناء عملية البت  - 2

 دعوى قضائية تبالمر ضد المسؤول في حالة عدم انطباق الحصانة من الولاية القضائية.
تشـــــــــــــــمل ضـــــــــــــــمارت المعاملة العادلة والنزيهة في جميع الحالات الالتزام ربلا  أقرب ممثل لدولة  - 3

بتدبس آخر قد يؤثر على حريته الشخصية، بحيث يتس   أي أو المسؤول، دون أخس، باحتجاز الشخض
 للمسؤول أن يتلقى المساعدة التي تحق له بموجب القانون الدولي.

يعُامل المســـــــؤول معاملة عادلة ونزيهة بما يتفق مع القواعد الدولية الواجبة التطبيق وقوان  وأنظمة  - 4
 دولة المح مة.

 


